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الن�اح يحققه فقط ا��ن یواصلون المحاو� «
 .»بنظرة إيجابیة لٔ�ش�یاء

 - كمة�ح - 



                           

وَلاَ ﴿: إذا كان �لى المرء ٔ�ن یذ�ر لكل ذي فضل فض�، ام�ثالا لقو� تعالى

لا �شَكُرُ اللهَ مَن لا �شَكُرُ « : ، ولقو� صلى الله �لیه وسلم تَ�سَوُا الفَْضْلَ بَ�ْ�كمَُ﴾

  »الن�اسَ 

إنجاز هذا البحث  فإننا نتقدم �شكر� وام�ناً� إلى كل من ساهم وسا�د �لى

شيروف " ة، ا�كتورالفاض� ةوالمشرف ةالقد�ر  ةوفي مقدمتهم أ�س�تاذ ،المتواضع

ه من �ود وإرشادات سدیدة في تفحص محتو�ت المذ�رة، ت، لما بدل "نه�ى

 .م�ا كل الشكر والتقد�ر و�م�نان االعلمیة ا�ق�قة، فله اوتصویباته

كما نتقدم بجزیل الشكر إلى ق�اضة المناز�ات �لجمارك �سك�كدة وكذا مصالح 

�كوش : قطاع الرقابة اللاحقة �لجمارك �سك�كدة والو�یل المعتمد �ى الجمارك الس�ید

  . إ�راء هذا الموضوعٔ��ل حسان �تمك�ننا من و�ئق وإرشادات من 

ناقشة الموقر�ن لما كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان �لسادة ٔ�عضاء لجنة الم 

لوه من عبء مراجعة هذا العمل، ولما س��دونه من اقترا�ات قيمة وتوجيهات تحمّ 

  .بناءة

  

َ ـومِ  ن ق�لُ مِ  رُ ــــوالشك مدُ الحَ  �ِ ــ وَ    ــ دُ �عن ب



 

  

  .إلى من ٔ��لى الله منز�تهما، وربط طاعتهما بعبادته

  .إلى من لهما الفضل بعد الله عز و�ل ف� وصلت إلیه

  .مأ�طال في عمرهو حفظهما الله  ينالكريم �نالوا�إلى 

والزو�ة الكريمة، ؤ�ولادي أ�عزاء  إلى إخوتي ؤ�خواتي وكل ٔ�فراد العائ�،

  إيمان - �رم ا��ن

   كما لا ٔ��سى زملائي في العمل بمف�ش�یة ٔ�قسام الجمارك �سك�كدة 

  .، �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة1955ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  -  �ير ا��ن -

  

  

  

  

  



  

  

  

  .إلى من ٔ��لى الله منز�تهما، وربط طاعتهما بعبادته

  .إلى من لهما الفضل بعد الله عز و�ل ف� وصلت إلیه

  .مأ�طال في عمرهو حفظهما الله  ينالكريم �نالوا�إلى 

والزو�ة الكريمة، ؤ�ولادي أ�عزاء  إلى إخوتي ؤ�خواتي وكل ٔ�فراد العائ�،

  رف�ف، یوسف رس�يم

  كما لا ٔ��سى زملائي في العمل

  .، �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة1955ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  -  رمزي -
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تضطلع  بمختلف مصالحها من أهم تلك الأجهزة والهیئات التي تعد إدارة الجمارك

 بمهام ریادیة في سبیل تجسید رقابة الدولة على مجال النقل والتنقل، حیث أن تنمیة

 في جانب كبیر منها على مدى فعالیة وتطورالنشاطات التجاریة وأنشطة التصدیر تعتمد 

هاما،  النظام الجمركي في ظل التغیرات الدولیة الراهنة، وقد عرفت مهام إدارة الجمارك تطورا

تسعى  حیث كان یقتصر على اقتطاع الضرائب والرسوم، وهي المهمة الأصلیة لها، إذ هي

 لنقل والتنقل، وهي المهمة التيدوما لاستحقاق الحقوق المالیة الثابتة لها قانونا على ا

 حافظت علیها إلى یومنا هذا ،وهو ما یظهر جلیا باعتبارها هیئة تابعة لوزارة المالیة عضویا

   .ووظیفیا كأهم الأجهزة المكلفة بالوقایة والحد من خطورة الجریمة الاقتصادیة

بات من   ،التعقیدتتمیز بنوع ما من التي إجراءات جمركة البضائع تسهیل جل أمن     

یتم توكیل هذه  ،لتسهیل هذه المهمة، و المستحیل التحكم فیها من طرف المتعامل الاقتصادي

، وهم الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك أشخاص محترفین غلب الحالات إلىأالإجراءات في 

الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو ذلك الشخص المؤهل قانونًا لممارسة وإتمام الشكلیات 

الجمركیة المتمثلة في التصریح المفصل وما یُرافقه من فحص ورفع البضائع، فهو الوسیط 

  .القانوني بین إدارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي

ولم تكن مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك مقنّنة ولا منظّمة، بل كانت تُمارس بحریة 

بعض أصحاب المهنة جعلت السلطات تامة، إلا أنّ المخالفات والتجاوزات التي ظهرت من 

العمومیة تلجأ إلى تقنینها وتنظیمها، ولقد نظّم المشرع الجزائري هذه المهنة بموجب المرسوم 

الذي یحدد شروط مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك وكیفیاتها،  197 - 99التنفیذي رقم 

خاص المؤهلین المتعلق بالأش 288 -10والذي أُلغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المعدل والمتمم المتضمن  07 -79بالتصریح المفصل للبضائع، بالإضافة إلى أحكام قانون 

  .قانون الجمارك

  :أهمیة الدراسة -1

دراسة النظام القانوني للوكیل المعتمد لدى الجمارك  تظهر أهمیة الموضوع من خلال

باعتباره وسیط الذي یلعبه  الهامالدور  وإبرازمن خلال بیان القواعد العامة التي تنظم مهنته، 

  . بین المتعامل الاقتصادي وإدارة الجمارك
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لكونه موضوعا حیا متجددا، أكدت علیه الأنظمة كما تتجلى أهمیة الموضوع 

الجزائر على التأكید علیه في منظومتها التشریعیة  تهجتانوالقوانین في جمیع الدول، وقد 

    .وانین الأخرىمنها قانون الجمارك ومختلف الق

 :أهداف الدراسة -2

 :سنسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة

بالأشخاص  288 - 10 المرسوم التنفیذيتسلیط الضوء على أهم الآلیات التي جاء بها  - 

حمایة ثم الوصول إلى الهدف الأساسي وهو  المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع،

  .الاقتصاد الوطني

 اآثار الذي یُنشئ لوكیل المعتمد لدى الجمارك ل تسلیط الضوء على شروط منح الاعتماد -

الوفاء بالعدید من الالتزامات والمسؤولیات حسب و قانونیة تتمثل في الحقوق التي یتمتع بها، 

التشریع والتنظیم المعمول به في الجزائر، وهذا بمناسبة مزاولتهم لمهنتهم، أو تلك الناشئة 

  .الوكالة عن عقد

الوكیل المعتمد لدى الجمارك،  عن مهنة الناتجة التجاوزاتتسلیط الضوء على أهم  -

  .ومدى مخالفته للتشریع الجمركي

   : أسباب ودوافع اختیار الموضوع -3

  .یعود سبب اختیارنا للموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :الأسباب الذاتیة

بحكم التخصص كما أن  المینائیةوالمؤسسات  الجماركقانون بالمیول إلى كل ماله صلة  -

 من الموضوعات ذات الصلة الوثیقةالنظام القانون للوكیل المعتمد لدى الجمارك موضوع 

  .  بالمجال العملي سواء في إدارة الجمارك ومهنة المحاماة

نشاطات تخصص  الخاصرغبتنا الشخصیة في استكمال مذكرة الماستر في القانون  -

في  اأساسی اوجعلها مرجعً  »النظام القانوني للوكیل المعتمد لدى الجمارك« المینائیة والبحریة
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خاصة أنها دراسة مستحدثة على ضوء  في المادة الجمركیة المكتبات والمصادر العلمیة

 .بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائعالمتعلق  288 -10 المرسوم التنفیذي

  :تتمثل في  :الموضوعیةالأسباب  -

المتعلق بالوكیل المعتمد لدى الجمارك وتسلیط الضوء على تكمن في أهمیة الموضوع  -

  .من عملیة التخلیص الجمركيوالذي یعتبر جزء أبرز مهامه 

من الناحیتین  إن لم نقل منعدمة الموضوعقلة وجود دراسات متكاملة الجوانب عن  -

، وهذا ما حفّزنا من بذل جهد وتقدیم إضافة في مجال نفسهوقت القانونیة والعملیة في ال

  .البحث العلمي

تدعیم المكتبة الجزائریة بهذا البحث، حتى یفید دارسي القانون بكمّ من المعلومات حول  -

 .هذا الموضوع

 :إشكالیة الدراسة -4

في حالة الإخلال بالالتزامات  الوكیل المعتمد لدى الجماركعلى عاتق  الملقاةمسؤولیة ال إن 

المترتبة على ممارسته لمهنته سواء اتجاه موكله أي المتعامل الاقتصادي أو اتجاه إدارة 

 307شخصیا وفقا لفحوى المادة  أمسؤولیة مدنیة كانت أو جزائیة إذا ارتكب خط ،الجمارك

دراسة أهم الآلیات لیجدر بنا التوقف   الموضوع اونحن في دراستنا لهذ ،من قانون الجمارك

خاصة منها المنظمة لممارسة  288 -10التي جاء بها المشرّع في ظل المرسوم التنفیذي 

 :معالجة الإشكالیة التالیة مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك، وذلك من خلال

   وكیل المعتمد لدى الجمارك ؟ـــــ  ما مدى إحاطة المشرع الجزائري بتنظیم مهنة لل

  :مستخدمةالمناهج ال -5

للإجابة على هذه الإشكالیة سنعتمد على المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك من خلال 

مهنة الوكیل المعتمد على أهم الأحكام والقواعد التي جاء بها المشرع لضبط تسلیط الضوء 

 .لدى الجمارك
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كما أنه لا تكاد تخلو أي دراسة قانونیة في البحوث الجامعیة من الاعتماد على 

ولم نكن بمنأى عن ذلك أیضا، وهذا ماسنبرزه من خلال الاعتماد على المنهج  ،المقارنة

   .للإستئناس ما بین مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك، ووكیل العبور المقارن

  :صعوبات الدراسة -6

 :خلال فترة انجازنا لهذه الدراسة واجهتنا جملة من الصعوبات أهمها

 الوكیل المعتمد لدى الجمارك، حیث أنّ نقص المصادر والمراجع التي تناولت موضوع  -

  .مسؤولیته حول كانت الوكیل المعتمد لدى الجمارك موضوع تناولت يالت البحوث معظم

  :التصریح بالخطة -

تطلبت معالجة إشكالیة الموضوع تقسیمه إلى فصلین، فرضته دراسة الموضوع، فكان 

الضوابط القانونیة للوكیل المعتمد لدى لا بد علینا التقدیم بفصل أول نتطرق فیه إلى 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للمسؤولیة المدنیة والجزائیة للوكیل المعتمد لدى ، الجمارك

   .الجمارك

 التطرق فیها إلى إشكالیة الدراسة وأهمیتها وأهدافها مسیت مقدمة

  الضوابط القانونیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك: الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي للوكیل المعتمد لدى الجمارك: المبحث الأول

  التزامات وحقوق الوكیل المعتمد لدى الجمارك: المبحث الثاني

  .تمد لدى الجماركعالمسؤولیة المدنیة والجزائیة للوكیل الم :الفصل الثاني

  .المسؤولیة المدنیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك: المبحث الأول

  .المسؤولیة الجزائیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك: المبحث الثاني

الإجابة على الإشكالیة من خلال استخلاص النتائج واقتراح بعض  ستتضمن: خاتمة

  .المقترحات التي قد تشكل استدراكا لبعض النقائص التي تم تسجیلها خلال دراسة الموضوع



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال
 

الضوابط القانونية للوكيل المعتمد لدى 

 الجمارك
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  تمهید

 اعتمادإنّ عصرنة إدارة الجمارك أضحت ضرورة حتمیة لا مفرّ منها خاصة بعد 

وهذه  وكذا مساعي الجزائر إلى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، ،نظام السوق

والعمل  العصرنة لا تتمّ إلا إذا تمّ تفعیل إدارة الجمارك والمتمثلة في حمایة الاقتصاد الوطني،

والمحافظة على توازن  جذب رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار في التراب الوطني، على

  .المیزان التجاري ومیزان المدفوعات

ولتحقیق هذا العمل، یتعین تكییف الأنظمة التشریعیة والتنظیمیة بما یتوافق وفعالیة 

خروجها، ومن ومرونة العمل الجمركي خاصة فیما یتعلق بدخول البضائع الإقلیم الجمركي و 

أجل إتمام عملیات التلخیص الجمركي، قرّر المشرّع الجمركي إجراءات متعلقة بجمركة 

البضائع، تتمیز بنوع ما من التعقید، فبات من المستحیل التحكم فیها من طرف المتعامل 

توكیل هذه الإجراءات في أغلب الحالات إلى  الاقتصادي، ومن أجل تسهیل هذه المهمة، تمّ 

   .ومتخصصین في مجال التجارة الدولیة وهو الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مهنیین

 الإطار المفاهیمي، یتضمن المبحث الأول تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین ارتأینالهذا و 

الوكیل  التزامات وحقوق فسنخصصه لتبیان ، أما المبحث الثانيوكیل المعتمد لدى الجماركلل

  .المعتمد لدى الجمارك
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  وكیل المعتمد لدى الجماركلل الإطار المفاهیمي: المبحث الأول

دورًا مهم�ا في التبادلات التجاریة الدولیة، لأنه  جماركلیل المعتمد لدى اكیلعب الو 

لیس من السهل على المتعاملین الاقتصادیین أن یكونوا على علم دائم بمختلف الأحكام التي 

تنظم وتحكم العملیات لدى الجمارك، لهذا فإن الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك مؤهلین تقنیا 

العملیات الجمركیة باعتبارهم على درایة واسعة  من أجل إنابة المستوردین أو المصدرین في

، إذن ما هو الإطار القانوني والتنظیمي للوكیل المعتمد بإدارة الجمارك لأنهم یتعاملون معهم

  صلة وصل بین الزبون وإدارة الجمارك؟ لدى الجمارك باعتباره

 الجماركالوكیل المعتمد لدى  وخصائص تعریففي هذا المبحث  وبناءًا علیه سنتناول

عمل الوكیل تنظیم  فسنخصصه لدراسة )المطلب الثاني(، أما )المطلب الأول(من خلال 

  .المعتمد لدى الجمارك

  الوكیل المعتمد لدى الجمارك تعریف وخصائص: المطلب الأول

یلعب الوكیل المعتمد لدى الجمارك دورًا هامًا في تیسیر التجارة الخارجیة، التي تعدّ 

التحدیات التي تواجه العاملین في مجال التجارة والحكومات، نظرا لأبعاده هذه الأخیرة من 

السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة ناهیك عن الأبعاد المالیة التي تقع ضمن اختصاصات 

الجمارك، ولذلك اهتمت أغلب التشریعات والأنظمة القانونیة بوضع نصوص خاصة تنظم 

  ،غرار التشریع الجزائري عمل الوكیل المعتمد لدى الجمارك على

ولضبط مفهوم الوكیل المعتمد لدى الجمارك، سنحاول أن نقدّم تعریفا شاملا حسب 

لوكیل المعتمد لدى الجمارك ا ثم خصائص، )الفرع الأول(المشرّع الجزائري والأنظمة المقارنة 

الفرع (، والتمییز بین وظیفة الوكیل لدى الجمارك ووظیفة وكیل العبور )الفرع الثاني(

  ).الثالث

  تعریف الوكیل المعتمد لدى الجمارك: الفرع الأول

أو الوسیط أو المخلص  تعدّدت التعریفات المرتبطة بالوكیل المعتمد لدى الجمارك

في التشریعات المختلفة، وبالتالي قد یختلف الإطار المؤسسي والتنظیمي لوظیفة  الجمركي

الوكیل الجمركي من دولة لأخرى، بل قد یختلف من فترة زمنیة إلى أخرى داخل نفس الدولة 
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یعرّف الوكیل المعتمد كما  ،)1(تبعًا لتغیر الظروف الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة 

ه الشخص أو الجهة التي تكون على درایة ومعرفة جیدة بكل القوانین مهنته لدى الجمارك بأن

التكفل بكل الإجراءات لحساب المستوردین أو المصدرین، یقوم بتصریح البضاعة وتحمل كل 

  .)2( أمام إدارة الجمارك المفصّل ما یتعلق بالتصریح

هناك من یعرّف الوكیل الجمركي أو المخلص بأنه ذلك الشخص أو الجهة التي تقوم 

بالأعمال التي یتطلبها نظام الجمارك للتخلیص على البضائع المستوردة والمصدرة أو 

العابرة، نیابة عن صاحب الشأن منذ لحظة وصولها إلى الدائرة الجمركیة وحتى خروجها 

ج الجمركیة وتوقیعها وتقدیمها مع بقیة المستندات الأخرى منها بما في ذلك إعداد النماذ

المطلوبة لاستكمال حلقة إجراءات التخلیص الجمركي مع سداد الرسوم الجمركیة المستحقة 

وغیرها من الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، واستلام البضاعة التي تمّ الإفراج 

  . )3(عنها وإخراجها من الدائرة الجمركیة 

التي صادقت  المعدلة )4( "كیوتو"وقد جاء تعریف وكیل أو وسیط الجمارك في اتفاقیة 

في الملحق العام ضمن الفصل الثاني تحت  علیها الجزائر بتحفظ، بأنه طرف ثالث وذلك

: ... لغایة تطبیق ملاحق هذه الاتفاقیة یعني بـــ «: يلـكالتا 26رة رقم ــفق" تعاریف"عنوان 

                                                 
مجلة الدراسات ، »دور الوساطة الجمركیة في تیسیر التجارة الخارجیة المصریة «محمد جلال محمد السید خطاب،  - 1

 .366، ص 2023، جامعة مدینة السادات، القاهرة، مصر، مارس 1، العدد 9المجلد ، القانونیة والاقتصادیة
2 - Benoist M, Pettier F, Les Transports Maritimes, Edité par Armand Colin, Paris, France, 
Mars 1961 , P 163. 

، عمان، الأردن، 1الحامد للنشر والتوزیع، ط رحاحلة، إیناس الخالدي، المدخل لدراسة علم الجمارك، دار المحمد سعد  - 3

 .230 - 229، ص ص 2021
الرئیسة لتیسیر التجارة، وأعدّت منظمة الجمارك العالمیة هذه الاتفاقیة التي  تعدّ اتفاقیة كیوتو المعدّلة الاتفاقیة الجمركیة -  4

للاتفاقیة الدولیة لتبسیط الإجراءات الجمركیة  ، وهذه الاتفاقیة نسخة مُحدثة معدلة2006فبرایر سنة  3دخلت حیز النفاذ في 

، وتهدف هذه الاتفاقیة إلى تیسیر التجارة عن طریق توحید الإجراءات 1974 -1973التي أقرّت في ) اتفاقیة كیوتو(

لجمركیة المعاییر والممارسات المعتمدة للإجراءات والأسالیب ا ةوالممارسات الجمركیة وتبسیطها، ولتحقیق ذلك توفر الاتفاقی

الحدیثة، حیث یتعین على البلدان الراغبة أن تكون طرفًا متعاقدًا في هذه الاتفاقیة الموافقة على نص الاتفاقیة وملحقها العام 

 . الذین یعدّان ملزمین، ویُلزم الملحق العام للاتفاقیة الأطراف المتعاقدة بالانصیاع للمبادئ الرئیسیة
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یعني أي شخص یتعامل مع الجمارك مباشرة، لمصلحة ونیابة شخص آخر " طرف ثالث"

  .)1( »...فیما یتعلق باستیراد، أو تصدیر أو تخزین البضاعة 

من القانون الجمركي المصري لسنة  19فقرة  01أما القانون المصري وفقا لنص المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي  «: فقد عرّف المخلص الجمركي أنه 2020لسنة  207

مرخص له من المصلحة بالقیام بإعداد البیان الجمركي وتوقیعه وتقدیمه للجمارك، وإتمام 

  : ، ویعرّفه قانون الجمارك الفرنسي بأنه)2( »الإجراءات نائبًا عن صاحب البضاعة

«  Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte 
d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des 
marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane» (3). 

یجب  «:منه على أنه 78في المادة  وقد نص قانون الجمارك الجزائري المعدل والمتمم

التصریح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكیها المتحصلین على 

رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المعتمدین بصفة وكیل معتمد لدى 

، ویستنتج من هذا النص أن الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو ذلك الشخص )4( »الجمارك

  .الغیر القیام بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل للبضائعالذي یمتهن لصالح 

ونظرًا لأهمیة الدور الذي یلعبه الوكیل المعتمد لدى الجمارك الذي یعدّ من أهم 

المهنیین العاملین في النشاطات المتعلقة بالتجارة الخارجیة كاستكمال إجراءات جمركة 

  لى الإقلیم الوطني، فقد نظم المشرّع الجزائري هذه البضائع عند خروجها أو دخولها من وإ 

                                                 
یتضمن ، 2000دیسمبر سنة  23الموافق لــ  1421رمضان عام  27مؤرخ في  447 -2000مرسوم رئاسي رقم  -  1

) 1973ماي سنة  18) كیوتو(التصدیق، بتحفظ، على بروتوكول تعدیل الاتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة 

 .03، ص 2001ینایر سنة  07، الصادرة بتاریخ 02العدد ، الجریدة الرسمیة 1999یونیو سنة  26المحرر ببروكسل یوم 
، الصادرة )د(مكرر  45، الجریدة الرسمیة العدد یتعلق بإصدار قانون الجمارك المصري 2020لسنة  207قانون رقم  -  2

 .والستون السنة الثالثة، 2020نوفمبر سنة  11في 
3 - Code des Douanes de la République Française, Modifié par Ordonnance N° 2004-637 
du 1 juillet 2004- art. 11, JORF 2 Juillet 2004. 

 10 - 98المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن قانون الجمارك 1979یولیو  21المؤرخ في  07 - 79قانون رقم  -  4

، الجریدة الرسمیة 2017برایر سنة ف 16المؤرخ في  04 - 17، والمعدل بالقانون رقم 1998غشت سنة  22المؤرخ في 

 .2017فبرایر سنة  26، المؤرخة في 13العدد 
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الذي یحدد  1999-08-16المؤرخ في  197-99المهنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، والذي أُلغي بموجب المرسوم التنفیذي )1( شروط مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك وكیفیتها

المؤهلین بالتصریح  المتعلق بالأشخاص 2010- 11-14المؤرخ في  288 -10رقم 

من هذا المرسوم الوكیل المعتمد لدى الجمارك  03، وقد عرّفت المادة )2( المفصل للبضائع

یعتبر وكیلا لدى الجمارك، كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة  «: بقولها

المتعلقة بالتصریح المفصل بالبضائع،  الجمارك لیقوم لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة

  .»على كامل التراب الوطني

في ضوء التعریفات السالفة الذكر یمكننا وضع تعریف یتفق مع هذا البحث ویكون 

الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو أي شخص  «: جامعا مانعا، وذلك على النحو التالي

بالإجراءات الجمركیة بالتصریح یعمل باسمه ولحساب الغیر طبیعي أو معنوي مرخص، 

والقیام بجمیع المساعي والإجراءات على أساس  المفصل بالبضائع أمام إدارة الجمارك

  .»الاعتماد الممنوح له

  خصائص الوكیل المعتمد لدى الجمارك :الفرع الثاني

السالف الذكر الوكیل المعتمد  288 -10لقد عرّفت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 

یعتبر وكیلا لدى الجمارك، كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد من  «: لدى الجمارك بأنه

قبل إدارة الجمارك لیقوم لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل 

، من خلال نص هذه المادة یتبین لنا أنه من »التراب الوطني بالبضائع، عبر كامل

، )أولا(خصائص الوكیل المعتمد لدى الجمارك أن یكون شخص طبیعي أو معنوي معتمد 

  ).ثانیا(بالإضافة إلى دور الوسیط الذي یلعبه بین المتعاملین الاقتصادیین وإدارة الجمارك 

  

  

                                                 
یحدد شروط ، 1999غشت  16الموافق  1420جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  197 -99مرسوم تنفیذي رقم  - 1

، ص 1999أوت عام  18، المؤرخة في 56الجریدة الرسمیة العدد ممارسة مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك وكیفیاتها، 

27. 
 یتعلق، 2010نوفمبر سنة  14الموافق  1431ذي الحجة عام  08مؤرخ في  288 -10مرسوم تنفیذي رقم  - 2

 .19، ص 2010نوفمبر  24، المؤرخة في 71، الجریدة الرسمیة العدد بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع
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  شخص طبیعي أو معنوي معتمد كلهو الوكیل المعتمد لدى الجمارك  -أولا

والشركات ) الأشخاص الطبیعیین(لكلّ من الأفراد  لقد أجاز المشرّع الجمركي

بأن یصبحوا وكلاء معتمدین لدى الجمارك وذلك من أجل تكافؤ ) الأشخاص الاعتباریین(

عن طریق الترخیص أو منح  الوظیفیة والجغرافیة الفرص للجمیع، ویتمّ تحدید نطاق مهنتهم

تعلق الم 288 -10وهو ما رسمه المرسوم التنفیذي ، )1( عتماد وفق الإطار التنظیميالا

 - 99تنفیذي رقم الالذي ألغى المرسوم  بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع

، ومع ذلك فهناك وكلاء شروط ممارسة مهنة الوكیل المعتمد لدى الجماركلحدد الم 197

الذین یستأجرون ترخیص وكیل معتمد للتعامل إدارة الجمارك لدى الجمارك غیر الرسمیین 

  .ورجال الأعمال والمهام الأخرى ذات الصلة

ویُعدّ التعلیم المتخصص وبرنامج التطویر المهني من المتطلبات الأساسیة لمزاولة 

مهنة الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك، لأن ذلك یعزّز معدل الامتثال لمتطلبات الاستیراد 

، ولذلك فقد اشترط المشرّع الجزائري تصدیر وتحصیل الإیرادات ومتطلبات الأمن والسلامةوال

على الأشخاص الطبیعیین وممثلي الأشخاص المعنویین عند طلب اعتماد وكلاء لدى 

الجمارك بأن یكونوا حائزین على شهادات جامعیة في اختصاصات معینة، وأن یكونوا قد 

في مدارس معتمدة من طرف الدولة یصادق على برامج تكوینها  تابعوا بنجاح تكوینًا خاصًا

بقرار مشترك بین وزیر المالیة ووزیر التكوین المهني، أو أن یثبتوا خبرة مهنیة لا تقل مدتها 

، وكان الهدف من وراء قصد المشرع الجمركي هو الإلمام )2(سنة ) 20(عن عشرین 

لتي تخضع لتغیرات مستمرّة خلال السنة الواحدة والمعرفة الجید بمختلف القوانین والأنظمة ا

وتكون مرتبطة ارتباطا وثیقا بقوانین المالیة وقانون العرض والطلب، والقانون المنظم لحركة 

رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومختلف القوانین الضریبیة والجبائیة من أجل حمایة 

  .الاقتصاد الوطني

  

                                                 
 .367بق، ص محمد جلال محمد السید خطاب، المرجع السا -  1
المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف  288 -10من المرسوم التنفیذي  05المادة : أنظر - 2

 .الذكر
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والإدارات الأخرى  المتعاملین الاقتصادیین وإدارة الجماركبین  وسیط الوكیل الجمركي -ثانیا

  ذات الصلة

الأصل هو قیام التجار أو رجال الأعمال بأعمال التخلیص الجمركي على البضائع 

المستوردة أو المصدرة، لكن في حالات كثیرة یقوم الوكیل المعتمد لدى الجمارك بدور 

ویتمّ تحدید نطاق خدمتهم عادة عن  الجمارك، الوساطة بین التجار أو رجال الأعمال وإدارة

طریق الترخیص والشروط المنصوص علیها فیه وعلى النحو المتفق علیه بینه وبین التاجر 

المعتمد لدى الجمارك في الوكیل  ، وتتمثل أهم الأعمال التي یقوم بها)1(أو رجل الأعمال 

، إذ یجب أن تكون كل )2(القیام بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل للبضائع 

البضائع المستوردة أو التي أُعید استیرادها أو المعدّة للتصدیر أو التي أُعید تصدیرها 

، من قانون الجمارك المعدل والمتمم 01فقرة  75موضوع تصریح مفصل طبقا للمادة 

هو تلك الوثیقة المحرّرة وفقا للأشكال  02بقا لنفس المادة فقرة والتصریح المفصل ط

المنصوص علیها في أحكام قانون الجمارك التي یبین المصرح بواسطتها  النظام الجمركي 

المراد تحدیده للبضائع ویقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم لمقتضیات المراقبة 

، ویقوم )4(بتقدیم البضائع للفحص  لمعتمد لدى الجمارككما یقوم الوكیل ا، )3(الجمركیة 

، )5(أیضا بدفع الرسوم والحقوق الجمركیة وكذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك 

  .)6(وبعد دفعها تقوم إدارة الجمارك بتسلیمه رخصة رفع البضائع 

                                                 
 .367محمد جلال محمد السید خطاب، المرجع السابق، ص  -  1
المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف  288 -10من المرسوم التنفیذي  03 :أنظر المادة - 2

 .الذكر
المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم  1979یولیو  21المؤرخ في  07 - 79رقم  من القانون 75 :أنظر المادة -  3

 .السالف الذكر
المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف  288 -10من المرسوم التنفیذي  11 :أنظر المادة - 4

 .الذكر
المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم  1979یولیو  21المؤرخ في  07 -79رقم  من القانون 105 :أنظر المادة - 5

 .السالف الذكر
 .نفس القانونمن  109 :أنظر المادة -  6
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إن عمل الوكیل المعتمد لدى الجمارك یكون مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بمختلف الهیئات 

والمؤسسات سواء كانت مصالح الجمارك، المیناء، مؤسسات النقل البحري، مصالح مدیریات 

، حیث تتعدد مصادر التشاور والتعاون بین إدارة الجمارك والوكلاء المعتمدین ...التجارة 

ن أجل التنفیذ الفعال للاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف مثل اتفاقیات لدیها كالتشاور م

التجارة الحرة، والتعاون في بناء القدرات وأنشطة التدریب وقیاس الأداء مثل التعاون في 

  .)1(تحدید أسعار خدمات الوساطة 

 التمییز بین وظیفة الوكیل المعتمد لدى الجمارك ووظیفة وكیل :الفرع الثالث

  العبور

لقد واجه التجار أمام كثرة المعاملات التي تتطلبها البضاعة صعوبات عند نقلها 

بأنفسهم؛ لعدم استطاعتهم الإلمام والقیام بكلّ مراحلها لاسیما عندما تعبر بضاعتهم في 

منطقة معینة قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة، هذه الحاجة فرضت علیهم اللجوء إلى 

  .في عملیة النقل كوكیل العبوروسطاء متخصصین 

وباعتبار أن المشرّع الجزائري لم یقم بوضع قانون خاص لتحدید مفهوم وكیل العبور 

وتنظیم نشاطه، بات هناك خلط في استعمال مصطلح وكیل العبور الذي أصبح یُشار به 

بة عن إلى وسطاء آخرین كالوكیل المعتمد لدى الجمارك، فضلا عن الآثار القانونیة المترت

من خلال  ، وبناءًا علیه سنحاول التمییز بین الوكیل المعتمد لدى الجمارك ووكیل العبورذلك

  ).ثانیا( ثم نبرز أوجه الاختلاف بینهما، )أولا( أوجه الشبه بینهما

  لدى الجمارك ووكیل العبور بین الوكیل المعتمد تشابه -أولا

على أنه محترف متخصص، وأحد أعمدة  )Transitaire(یعرّف وكیل العبور 

، كما عرّفه )2(النقل البحري للبضائع، مهمته هي إبرام عقود النقل الضروریة لنقل البضاعة 

الفقیه مصطفى كمال طه بأنه حلقة وصل بین ناقلین یتدخل في الفترة التي تفصل بینهما، 

فیتلقى البضاعة من ناقل بحري لیعید إرسالها بمعرفة ناقل آخر قد یكون بحریا أو بریا أو 

                                                 
 .369محمد جلال محمد السید خطاب، المرجع السابق، ص   -  1

مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث ، »وكیل العبور حلقة أساسیة في سلسلة خدمات النقل البحري للبضائع «لیلى كراش،  - 2

 .24، ص 2022، دیسمبر 02، العدد 11، جامعة لونیسي علي، البلیدة، المجلد والدراسات
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، وعلیه نستخلص مما سبق أن وكیل العبور هو وسیط نقل متخصص قد یكون )1(جویا 

یا أو معنویا، یتعاقد باسم ولحساب موكله؛ للتدخل في الفترة التي تفصل بین شخصا طبیع

جزئي الرحلة الواحدة للوصل بینهما، مع القیام بجمیع العملیات المادیة والقانونیة التي 

تتطلبها هذه الفترة، بهدف وصول البضاعة إلى وجهتها النهائیة دون أن یتحمل مسؤولیة 

  .)2(هذین النقلین 

 - 10من المرسوم التنفیذي  03أما الوكیل المعتمد لدى الجمارك فطبقا لنص المادة 

السالف الذكر، فهو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم لصالح الغیر بالإجراءات  288

الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل بالبضائع عبر التراب الوطني، ومن ثمّ فإننا نجدهما 

بر وسیطًا، یساعدان الشاحن من أجل تسهیل وصول بضاعته یتشابهان في أنّ كلاهما یعت

  . )3(إلى وجهتها المقصودة، وذلك حسب المهمة الموكلة لكل منهما 

  أوجه الاختلاف -ثانیا

یتصرّف الوكیل المعتمد لدى الجمارك خلافا لوكیل العبور باسمه ولحساب موكله 

ي، في حین تعتبر الإجراءات الجمركیة للقیام بالإجراءات الجمركیة التي تعدّ التزامه الأساس

  :التزاما ثانویا بالنسبة لوكیل العبور، وعلیه سنحاول إبراز أوجه الاختلاف في النقاط التالیة

لقد نظم المشرع الجزائري مهنة الوكیل المعتمد لدى : من حیث التنظیم القانوني  -1

كما خصص قسم السالف الذكر،  288 -10الجمارك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن  1979یولیو  21المؤرخ في  07 -79رقم في القانون  لوكلاء الجمارك

السالف  04 -17والقانون رقم  10 -98بالقانون رقم قانون الجمارك المعدل والمتمم 

أما وكیل العبور فلم یخصّه المشرع بأي تنظیم، ما جعله یخضع للأحكام  الذكر،

 .)4( نون المدني الجزائريالعامة لعقد الوكالة في القا

                                                 
 .201، ص 2012القانون البحري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، مصطفى كمال طه،  -  1
مجلة العلوم ، »النظام القانوني لوكیل العبور كمساهم في تنظیم عملیة النقل البحري«شهیناز قرور، كمال حدوم،  -  2

 .244، ص 2020 ، دیسمبر03، العدد 11، جامعة الشهید لخضر حمة، الوادي، المجلد القانونیة والسیاسیة
 .244المرجع نفسه، ص  -  3
، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر من  589إلى  571المواد من : أنظر -  4

 20المؤرخ في  10 - 05، المعدل بالقانون رقم 12، ص 1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ  78عدد ال الجریدة الرسمیة

 .2005یونیو  26الصادرة بتاریخ  44عدد ال الرسمیة ریدةجال، 2005یونیو 
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لممارسة مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك كما،  :من حیث شروط ممارسة المهنة  -2

لا بدّ من الحصول على الاعتماد من إدارة الجمارك، بالإضافة إلى توافر الشروط 

السالف الذكر،  288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  05المنصوص علیها في المادة 

 .خاص بینما مهنة وكیل العبور فمهنته تعتبر نشاطا حرا لا یخضع لأي تسجیل

یلتزم الوكیل المعتمد لدى الجمارك بتحقیق نتیجة، في حین : من حیث طبیعة الالتزام -3

یلتزم وكیل العبور ببذل العنایة اللازمة فقط سواء تحققت النتیجة أم تخلفت، كما یتحمل 

الوكیل المعتمد لدى الجمارك المسؤولیة عن أخطاء التابعین له لما له من سلطة علیهم 

 .)1(رقابة والتحقق من أعمالهم تخوله حق ال

ه قد یلجأ وكیل العبور إلى الوكیل المعتمد لدى الجمارك للقیام وتجدر الإشارة أن

القیام بها بعد الحصول على رخصة الجمركة  بالإجراءات الجمركیة، أو أن یتولى هو نفسه

كر، وهو السالف الذ 288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  17طبقا لما نصت علیه المادة 

ما جعل وكیل العبور هو نفسه الوكیل المعتمد لدى الجمارك وهذا ما أدى بطبیعة الحال إلى 

صعوبة الفصل والتمییز بینهما، ما أدى إلى حصول فوضى في هذا القطاع نظرا للفراغ 

  .القانوني السائد في مجال وكالة العبور لاسیما ما یتعلق بتنظیم نشاطها

  عمل الوكیل المعتمد لدى الجماركتنظیم  :المطلب الثاني

الوكیل المعتمد لدى الجمارك كما یعبر عنه اسمه وكیل یعمل باسمه الخاص ولكن 

لحساب زبونه، ویعتبر الاعتماد الممنوح له حجر الزاویة في كل هذا البناء القانوني، إذ أنه 

تصریح المفصل أحد أن یمارس مهنة إتمام الإجراءات الجمركیة المتعلقة بال لا یمكن لأي

، ویعتبر الاعتماد الممنوح له لحساب الغیر دون أن یتمتع بصفة وكیل معتمد لدى الجمارك

حجر الأساس القانوني له، إذ لا یمكن لأحد ممارسة هذه المهنة دون الحصول على 

الترخیص أو الاعتماد، فما هي الشروط المحددة لمنح الاعتماد؟، وما هي إجراءات سحبه 

  .وللإجابة عن هذا التساؤل قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وانقضائه؟،

، )الفرع الثاني(، ثم إجراءات منحه )الفرع الأول(سنقوم بدراسة شروط منح الاعتماد 

  ).الفرع الثالث(وإجراءات انقضاء وسحب الاعتماد 

                                                 
 .29لیلى كراش، المرجع السابق، ص  -  1
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  ادــــــشروط منح الاعتم :رع الأولـــالف

طبیعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة یعتبر وكیلا لدى الجمارك كل شخص 

الجمارك لیقوم لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل بالبضائع، 

وبالتالي فإن منح الاعتماد لیس مقصورا على الأشخاص الطبیعیة بل یُمكن للأشخاص 

قدمون بطلب كما یتعین على الأشخاص المعنویین الذین یت ،)1( المعنویة الحصول علیه

اعتماد بصفة وكلاء معتمدین لدى الجمارك، أن یعیّنوا من بین ممثلیهم القانونیین، شخصا 

  .)2(أو عدّة أشخاص مؤهلین للقیام بالإجراءات الجمركیة 

تعلق بالأشخاص المؤهلین لما 288 -10 التنفیذي  من المرسوم 05المادة  نصت

مجموعة من الشروط من أجل  الحصول على اعتماد من على بالتصریح المفصل للبضائع 

یجب على من یتقدم و طرف إدارة الجمارك لممارسة مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك، 

  :بطلب الاعتماد سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا أن یستوفي الشروط التالیة

  .جزائریةأن یكونوا ذوي جنسیة   -1

   ،أن یكونوا مقیمین بالجزائر    -2

   ،أن یكونوا ذوي سلوك حسنو الوطنیة و أن یتمتعوا بحقوقهم المدنیة   -3

  : الخبرةو في مجال التعلیم والتكوین   -4

الاقتصادیة و أن یكونوا حائزین شهادة جامعیة في الاختصاصات القانونیة  ـــــ أ 

  ،المالیةو التجاریة و 

أن یكونوا قد تابعوا بنجاح تكوینا خاص بوكیل معتمد لدى الجمارك في  ـــــ      

مدرسة عمومیة أو خاصة معتمدة من طرف الدولة یصادق على برامج تكوینها بقرار مشترك 

  ،المهني وبالتكوین بالمالیةفین من الوزیرین المكل

المعتمد لدى بنجاح مسابقة الدخول لمهنة الوكیل  ااجتازو ـ أن یكونوا قد ــــ     

قرار من الوزیر د كیفیات تنظیمها بالجمارك التي تنظمها المدیریة العامة للجمارك التي تحدّ 

   .المكلف بالمالیة

                                                 
المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف  288 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 1

 .الذكر
 .من نفس المرسوم 04 :المادةأنظر  -  2
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 الجماركسنة من الممارسة في إدارة  20أو یثبتوا خبرة مهنیة لا تقل مدتها عن  ـــ ب

رئیسي أو وظیفة ة تعادل أو تفوق رتبة مفتش بسنوات على الأقل في رت) 5(خمس  منها

    .علیا

أعلاه من المرسوم  05والملاحظ في الشروط المنصوص علیها في نص المادة 

فیما یخص شهادة التعلیم العالي ومدّة الخبرة التي حُدّدت بمدّة لا تقل  288 -10التنفیذي 

سنوات التي كانت في السابق  05سنة أنها كانت صارمة للغایة وأضافت بذلك  20عن 

الملغى السالف الذكر، لكن في  179 -99طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  خبرة سنة 15مدتها 

المشرّع فرصة الاختیار بین عدّة حالات، إذ لا یُطلب من المترشح أن یكون  المقابل ترك

، بل یكفي لمن یكون )1( متحصل على مستوى علمي معین وخبرة مهنیة كبیرة في آن واحد

یكون قد نجح في تكوین خاص بالوكلاء المعتمدین في متحصل على مستوى علمي أن 

مدرسة عمومیة أو خاصة معتمدة من الدولة وأن یجتاز بنجاح مسابقة الدخول لمهنة الوكیل 

سنة من الممارسة في إدارة  20لا تقل عن  المعتمد لدى الجمارك، أو أن یُثبت خبرة مهنیة

  .تش رئیسي أو في وظیفة علیاسنوات في رتبة تعادل أو تفوق مف 05الجمارك منها 

  إجراءات منح الاعتماد :الفرع الثاني

 اقد تابعوا بنجاح تكوینا خاصیتمّ الحصول على الاعتماد بعد أن یكون المعنیین 

بوكیل معتمد لدى الجمارك في مدرسة عمومیة أو خاصة معتمدة من طرف الدولة یصادق 

صدر قرار بالتكوین المهني  فین بالمالیةعلى برامج تكوینها بقرار مشترك من الوزیرین المكلّ 

، وأن یكونوا قد اجتازوا مسابقة الدخول لهذه المهنة التي تنظمها إدارة )2(وزاري مشترك 

  .السالف الذكر 288 -10من المرسوم التنفیذي  05ما أشارت إلیه المادة  وهو الجمارك

وأول خطوة للحصول على الاعتماد هو تحریر طلب الاعتماد كوكیل معتمد لدى 

الجمارك ویكون ذلك على ورق عادي یوجه إلى المدیر العام للجمارك، ویُرفق هذا الطلب 

                                                 
: المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعنعیمة مكید، الوكیل  -  1

 .38، ص 2002العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
تكوین یحدد برنامج  ،2014فبرایر سنة  16الموافق لـ  1435ربیع الثاني عام  16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في - 2

الجریدة الرسمیة  ،الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومیة للتكوین المهني أو خاصة للتكوین المهني معتمدة

  .24، ص 2014أكتوبر  01، الصادرة بتاریخ 58العدد 
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، )1(ب توافرها في المترشح مثل شهادة التكوین بالوثائق التي تثُبت مدى توافر الشروط الواج

 وتختلف الوثائق المطلوبة بحسب ما إذا كان طالب الاعتماد شخص طبیعي أو معنوي

السالف الذكر، وهي  288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  06والمنصوص علیها في المادة 

   :كالتالي

   :الطبیعیین بالنسبة للأشخاص   - أ

   ،شهادة الجنسیة  -1

   ،شهادة الإقامة  -2

   ،نسخة من شهادة المیلاد  -3

  ،03صحیفة السوابق القضائیة رقم   -4

   ،صور شمسیة حدیثة )4( أربع  -5

  :نسخة مصادق علیها طبق لأصل  -6

  ،شهادة التعلیم العالي  -

شهادة النجاح في مسابقة الدخول للمهنة أو شهادة الإدارة تثبت الشروط المطلوبة   -

المتعلق  288 -10مطة ب  من المرسوم التنفیذي  5كما هو منصوص في المادة 

  .بالأشخاص المؤهلین للتصریح بالبضائع

  :بالنسبة للأشخاص المعنویین  - ب

لوثائق المطلوبة للأشخاص علاوة على ا نیتضمن ملف الاعتماد للأشخاص المعنویی

  :المعنوي وهيخاصة بالشخص  من الوثائقمجموعة أخرى  نالطبیعیی

  ،الأساسيمن القانون  نسخةـــــ 

  ،نسخة من النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المتضمنة تكوین الشركة ـــــ

 288 -10من المرسوم التنفیذي  4ـ لائحة تتضمن قائمة الأشخاص المعنیین طبقا للمادة ــــ

  .)2( تاریخ المیلادو الاسم و  مع بیان اللقب ،سابقاالمذكور 

                                                 
لاء الجمارك الذي یحدد برنامج تكوین وك 2014نوفمبر  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08تنص المادة  - 1

 »تسلم شهادة التكوین لكل متربص مقبول تابع بنجاح الدورة الكاملة للتكوین« : السالف الذكر على
المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف  288 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  - 2

 .الذكر
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للجمارك التي تفید إلى المدیریة العامة مرفقا بالوثائق اللازمة رسل طلب الاعتماد یُ 

 لتفص ،)1( وما مدى توفر الشروط اللازمة باستلام الطلب وتأمر بفتح تحقیق حسن السلوك

، ویبلّغ )2( في موضوع الطلب خلال مدة شهرین قابلة للتمدید بنفس المدة لاحتیاجات التحقیق

ولا یمكن أن یكون  )3( ویقدم الاعتماد بصفة شخصیةالاعتماد إلى المعني فور إمضائه  قرار

محلّ إعارة أو إیجار أو تنازل، ویكون هذا الاعتماد صالحا على كامل التراب الوطني ویُمنح 

  .)4(لمدة غیر محدّدة 

رات رفض طلبات الاعتماد مبررة تكون مقرّ ن ، یجب أوفي حالة رفض طلب الاعتماد      

ة نوتكون قابلة للطعن أمام لج ،غ لطالبي الاعتماد من قبل المدیریة العامة للجماركبلّ تُ و 

، وذلك خلال أجل )5( يمن نفس المرسوم التنفیذ 26الطعن المنصوص علیها في المادة 

  .)6(یوما ابتداءًا من تاریخ التبلیغ برفض منح الاعتماد  30

  إجراءات انقضاء وسحب الاعتماد :الفرع الثالث

 –یُمنح الاعتماد للوكیل الجمركي لمدّة غیر محدّدة بمقرّر من المدیر العام للجمارك 

) أولا( وسحبه ، غیر أنه قد تطرأ أسباب من شأنها أن تؤدي إلى انقضائه-كما أشرنا سابقًا

، ویكون سحب ووقف الاعتماد أو الرخصة الجمركیة بموجب مقرّر )ثانیا( وقفهأو إمكانیة 

من المرسوم التنفیذي  25 -24 -23صادر من المدیر العام للجمارك عملاً بأحكام المواد 

  .المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف الذكر 288 -10رقم 

  سحب الاعتماد -أولا

حالات السحب النهائي للاعتماد  288 -10التنفیذي من المرسوم  22دت المادة حدّ 

  :أو لرخصة الجمركة، حال توفر أحد الحالات التالیة

  إفلاس أو وفاة صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،  -

                                                 
 .من نفس المرسوم التنفیذي 01فقرة  08 :أنظر المادة -  1
 .من نفس المرسوم التنفیذي 02فقرة  8 :أنظر المادة -  2
 مقرّر یتضمن اعتماد وكیل لدى الجمارك 01رقم : أنظر الملحق - 3
 .من نفس المرسوم التنفیذي 07 :أنظر المادة -  4
 .من نفس المرسوم التنفیذي 03فقرة  08 :أنظر المادة -  5
 .من نفس المرسوم التنفیذي 29 :المادةأنظر  -  6
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  تخلي صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،   -

  حل الشخص المعنوي،  -

صدور حكم قضائي نهائي یمس بحسن سلوك الشخص المؤهل بالتصریح المفصل   -

 .بالبضائع

باستقرائنا لنص هذه المادة یتبین لنا بأن الاعتماد یُسحب أو بالمعنى الأصحّ ینقضي 

بالنسبة للشخص الطبیعي بمجرد وفاته، وهو أمر بدیهي لأن الاعتماد یُمنح بصفة شخصیة 

أما بالنسبة للشخص المعنوي یُسحب منه الاعتماد بمجرّد حلّ وعلیه یستحیل استمراره، 

  .الشركة وتصفیتها

، )1(یكمن أیضا سحب الاعتماد في حالة عدم تقدیم الطعن في الآجال المحددة كما 

الرفض  یصبحیقوم المدیر العام للجمارك بسحب الاعتماد أو رخصة الجمركة حسب الحالة 

  .منح الاعتماد أو رخصة الجمركة عند هذا الأجل

 توقیف الاعتماد  -ثانیا

یمكن لإدارة الجمارك اتخاذ إجراءات تحفظیة ضد الوكیل المعتمد لدى الجمارك في 

رؤساء المصالح و حالة ارتكابه أخطاء مهنیة أو بناءا على طلب المدیرین الجهویین للجمارك 

، فیجوز للمدیر العام للجمارك 2 غایة عرضه أمام لجنة الطعنالجهویة لمكافحة الغش إلى 

من  25و 24،  23أن یعلن وقف عمل الوكیل المعتمد لدى الجمارك عملا بأحكام المواد 

المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع،  288 -10المرسوم التنفیذي 

 .السالف الذكر

الحالات التي یعلن  288 - 10رقم  لتنفیذيمن المرسوم ا 23قد جاء في المادة و 

  : في الحالات الآتیة )3( الوقف فیها بموجب قرار مبرر

 .المرسومالإخلال بالالتزامات المنصوص علیها في هذا  -

  

  

                                                 
  .المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف الذكر 288ــ 10من المرسوم التنفیذي  31المادة  ــ 1
 نفسهمن المرسوم  26 :أنظر المادة -  2
 .مقرّر یتضمن وقف اعتماد وكیل لدى الجمارك 02رقم : أنظر الملحق - 3
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  .من قانون الجمارك )1( 307خطأ شخصي بمفهوم المادة  -

  .الإهمال الواضح في إتمام الإجراءات الجمركیة  -

   .المعتمد لدى الجمارك دون الترخیص المسبق من إدارة الجماركتغییر عنوان الوكیل  -

عدم الرد على إستدعاءات مصالح الجمارك المرسلة مع إشعار بالاستلام دون سبب  -

  مقبول 

  تغییر محل إقامة الوكیل المعتمد لدى الجمارك خارج التراب الوطني  -

أشهر ابتداء من ) 6(عدم ممارسة الوكیل المعتمد لدى الجمارك لنشاطه لمدة ستة  -

   .تبلیغ الاعتماد

 4لمادة طبقا لالأشخاص المعینین ) أو( تعدیل القانون الأساسي الخاص بالشخص  -

  .المرسوممن هذا 

  .وجود متابعة مرتبطة بسلوك الشخص المؤهل بالتصریح المفصل بالبضائع -

إلى الوكیل المعتمد لدى الجمارك فور  )2( یبلغ المقرر المتضمن  وقف الاعتماد      

یمكن للوكیل المعتمد لدى الجمارك، المالك المتحصل و توقیعه من المدیر العام للجمارك، 

على رخصة الجمركة أو الناقل المرخص تقدیم طعن أمام لجنة الطعن برسالة موصى علیها 

ماد أو الجمركة         یوم تحسب إبتداءا من تاریخ تبلیغ وقف الاعت 30بالاستلام في أجل 

  .)3( یعتبر هذا الأجل ساري المفعول في حالة رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركةو 

للأشخاص المؤهلین بالتصریح  )4( تنشأ لدى المدیریة العامة للجمارك لجنة الطعن     

المفصل بالبضائع  تتولى الفصل في الطعون المقدمة إلیها من طرف الوكیل المعتمد لدى 

رخصة الجمركة، وتتكون لجنة الطعن و الجمارك في قرارات وقف أو رفض منح الاعتماد 

من مجموعة من الأعضاء مقسمین   288 -10من المرسوم التنفیذي  27حسب نص المادة 

  :الأتيك

                                                 
یعتبر خطأ شخصیا في مفهوم هذه المادة مساهمة الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك شخصیا أو « :03فقرة  307المادة  -1

   .»الجمركة التزاماتهمبواسطة مستخدمیهم في تصرفات مكنت الغیر من التهرب كلیا أو جزئیا من 
  .بالتصریح المفصل للبضائع، السالف الذكرالمتعلق بالأشخاص المؤهلین  288 - 10المرسوم التنفیذي  25المادة  -2
 .من نفس المرسوم التنفیذي 29 :أنظر المادة - 3
  .نفس المرسوم التنفیذيمن  28،  27 ،26 :الموادأنظر  -4
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  .المدیر العام للجمارك أو ممثله رئیسا  -

  .عن المدیریة العامة للجمارك عضوین 2ممثلین   -

  ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري عضوا  -

  .ممثل عن وزارة النقل، عضوا -

  .الصناعة، عضواو ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة  -

  .ممثلین یرشحهم الوكلاء لدى الجمارك، أعضاء 3ثلاثة  -

یوما تحسب إبتداءا من تاریخ الإشعار باستلام الطعن   45تفصل لجنة الطعن في أجل    

تبلیغ القرارات و بعد ذلك تعرض أراء اللجنة على المدیر العام للجمارك للموافقة علیها، 

  . )1( أیام 08برسائل موصى علیها في أجل  نللمعنیی

  لدى الجماركالتزامات وحقوق الوكیل المعتمد  :المبحث الثاني

ینشأ على حصول الوكیل المعتمد لدى الجمارك على الاعتماد الممنوح له مجموعة 

یتعین على الوكلاء من الآثار القانونیة، تتمثل في الالتزامات والحقوق التي یتمتع بها، حیث 

المعتمدون لدى الجمارك، عند الاقتضاء، الوفاء بالعدید من الالتزامات والمسؤولیات حسب 

، أو تلك الناشئة عن شریع والتنظیم المعمول به في الجزائر، وهذا بمناسبة مزاولتهم لمهنتهمالت

وكیلا لمن أعطاه الأمر فله مجموعة  ، وباعتبار الوكیل المعتمد لدى الجماركعقد الوكالة

من الحقوق تتمثل في حق الحصول على أتعاب والحق في التعویض عن كل النفقات وكذلك 

، فما هي هذه الالتزامات والحقوق المترتبة على منحه ل الأضرار اللاحقة بهالتعویض عن ك

  .؟، وللإجابة علیها قسمنا هذا المبحث إلى مطلبینللاعتماد

سنتناول الالتزامات المختلفة الناشئة عن وظیفة الوكیل المعتمد لدى الجمارك 

  ).المطلب الثاني(، ثم نتطرق إلى حقوقه )المطلب الأول(

  

  

  

                                                 
 .التنفیذي من نفس المرسوم 30 :أنظر المادة - 1
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الالتزامات المختلفة الناشئة عن وظیفة الوكیل المعتمد لدى  :المطلب الأول

  الجمارك

یقوم الوكیل المعتمد لدى الجمارك بحكم طبیعة عمله بعدید من المهام ینوب فیها عن 

موكله سواء كان فرد أو مجموعة، أو كان شركة في الأعمال المتعلقة بالإدارة الجمركیة 

امه بإجراءات الجمركة المتعلقة بالتصریح المفصل لدى الجمارك، والتخلیص الجمركي، كقی

وتقدیم البضائع للفحص، كما یقوم أیضا بدفع الرسوم والحقوق الجمركیة والمبالغ المستحقة 

أشهر على منحه الاعتماد من  06، كما یجب علیه أن یُثبت بعد مرور لإدارة الجمارك

السجل التجاري والانضمام إلى الصندوق الوطني  امتلاكه أو استئجاره لمحل، مع تسجیله في

  .للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء

وبناءًا على ما تقدّم سنحاول في هذا المطلب دراسة الالتزامات المختلفة الناشئة عن 

الفرع (وظیفة الوكیل المعتمد لدى الجمارك بالتطرّق إلى الالتزامات المتعلقة بممارسة المهنة 

، ثم دراسة الالتزامات الناشئة عن )الفرع الثاني(امات الناشئة عن الوكالة ، الالتز )الأول

  ).الفرع الثالث(التصریح الجمركي 

  الالتزامات المتعلقة بممارسة المهنة :الفرع الأول

فور حصول الوكیل المعتمد لدى الجمارك على الاعتماد الذي یسمح له بممارسة 

وهي الالتزامات  من الالتزامات المتعلقة أساسا بعمله،مهنته، یُصبح ملزم بالاستجابة لعدد 

وأهمها الانتفاع  ،288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  09المنصوص علیها في المادة 

، التسجیل لدى مصلحة )ثانیا(، القید في السجل التجاري )أولا(بمحل لممارسة المهنة 

، )رابعا(الاجتماعي لغیر الأجراء  الانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان، )ثالثا(الضرائب 

  ).خامسا(الكفالة الشخصیة  إیداع

 بمحل الانتفاعإثبات  -أولا

أن یثبت في و بصفة قانونیة  اعتماداز و حالذي ی وكیل معتمد لدى الجمارك الیجب على        

 من محل انتفاعهمن إدارة الجمارك  الاعتمادمن تاریخ تبلیغ  ابتداءأشهر ) 6(أجل ستة 

، 2م 30سنوات بمساحة لا تقل عن  03سواء كان ملكا له أو مستأجر على الأقل لمدة 

التي تنص الذي و بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالموطن المحددة في القانون المدني و 
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نا خاصا بالنسبة إلى ه الشخص تجارة أو حرفة موطیعتبر المكان الذي یمارس فی«: على أنه

  .)1( »المتعلقة بهذه التجارة أو المهنةالمعاملات 

فإن  لذلك ،الوكیل المعتمد لدى الجمارك یكون على كامل التراب الوطني اعتماد إن

، الوطنيمكتب الوكیل المعتمد لدى الجمارك یمكن أن یكون في أي منطقة من التراب 

تغییره دون و أنتیجة لذلك فإنه یمنع على الوكیل جعل أو نقل مقر عمله إلى الخارج و 

، ومن خلال ما )2( إلا فإنه یتعرض إلـى إجراء التوقیفو الترخیص المسبق من إدارة الجمارك 

سبق یتبین لنا أن التزام إثبات الانتفاع بمحل یأتي في مقدمة الالتزامات التي تقع على عاتق 

الوكیل المعتمد لدى الجمارك لأنه سیكون المقرّ لمختلف المراسلات بینه وبیــــن إدارة 

  .)3(الجمــــارك 

   في السجل التجاري التسجیل -ثانیا

 ،الوكیل المعتمد لدى الجمارك الحصول على الاعتماد فقطلا یكفي لممارسة مهنة 

من  03، فلقد أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة )4( له من القید في السجل التجاري فلابدّ 

السالف الذكر ممارسة نشاط مهنة الوكیل الجمركي بموجب  288 -10المرسوم التنفیذي 

ي یقوم بها تتمثل في أعمال الوساطة، كما عقد وكالة مدفوعة الأجر، كما أن الأعمال الت

أصبغ تلك الخدمات بالطابع التجاري لیعتبر بذلك تاجرا لأنه یحترف ممارسة أعمال تجاریة 

، كما یقوم بممارسة نشاطه ولحسابه تطبیقا للمادة الأولى من )5( وهو متمتع بالأهلیة التجاریة

  .القانون التجاري المعدل والمتمم

كما یعتبر نشاط الوكیل المعتمد لدى الجمارك مهنة مقننة ومنظمة بالمرسوم التنفیذي 

الذي یتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل لدى الجمارك، ولقد  288 -10رقم 

بأمن ) أي نشاط(اعتبر المشرّع هذا النشاط من قبیل المهن المقننة ذلك لأنه یتعلق 

                                                 
  .السالف الذكر، المتضمن القانون المدني 58 -75الأمر من  37ـ المادة  1
 .السالف الذكر 288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  -  2
 .82 -81نعیمة مكید، المرجع السابق، ص ص  -  3
المعدل والمتمم،  القانون التجاري الجزائريالمتضمن  1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59- 75الأمر من  19المادة  -4

  .1975دیسمبر  19الصادرة في  101 ددعال الجریدة الرسمیة
 .لمستخرج من السجل التجاري خاص بالوكیل المعتمد لدى الجمارك 03رقم : أنظر الملحق - 5
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لأخیر من بین المعاییر التي تؤدي إلى اعتبار أنشطة ما كمهن الممتلكات، حیث یعتبر هذا ا

الذي یحدد شروط  234 -15من المرسوم التنفیذي رقم  03مقننة، وهذا حسب مفهوم المادة 

  .)1(وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري 

  .الضرائب التسجیل لدى مصلحةثالثا ــ   

الوكیل المعتمد لدى الجمارك مكلفا بالضریبة لكونه یمارسا نشاطا خاصا یدر  باعتبار

وجب علیه التصریح بالوجود لدى مركز الضرائب التي یتواجد بها مكتبه في  ،علیه أرباحا

علیه أن یملأ التصریح بالوجود وفق و یوما من تاریخ فتح مكتب أو بدایة نشاطه،  30خلال 

  :طرف إدارة الضرائب مرفقا بالوثائق التالیة النموذج المحدد من

  نسخة مصادق علیها من السجل التجاري أو أي وثیقة تحل محله  -

  نسخة من الاعتماد لممارسة مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك  -

  نسخة من عقد الإیجار أو عقد الملكیة أو أي وثیقة تحل محله  -

   12عقد المیلاد رقم   -

یتم إدراجه في و  ،ساعة من إیداع الطلب 48الجبائي في ظرف یمنح رقم التعریف 

الشهادة وثیقة تبریریة للهویة  هذهتعتبر و ، )2( شهادة الترقیم المقدمة للمكلف بالضریبة

فتح : الجبائیة الخاصة بالمكلف بالضریبة خلال إتمامه للإجراءات الإداریة لاسیما منها

   .نكیة، عملیات التجارة الخارجیةالحسبات البنكیة، إجراءات التوطینات الب

  ).CASNOS(الانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء  -رابعا

یجب على الوكیل المعتمد لدى الجمارك كونه یمارس نشاطا مهنیا لحسابه الخاص 

لغیر الأجراء  الاجتماعيتقدیم تصریحا ببدایة النشاط إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان 

                                                 
یحدد شروط وكیفیات ، 2015غشت  29الموافق  1436ذي القعدة عام  14مؤرخ في  234 -15مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 09، الصادرة بتاریخ 48الجریدة الرسمیة العدد  ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري،

 .07، ص 2015سبتمبر سنة 
 .یتضمن شهادة الترقیم الجبائي الخاصة بالوكیل المعتمد لدى الجمارك 04رقم : أنظر الملحق - 2
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، حتى یستفید هو الأشخاص المكفولین )1( أیام الأولى لبدایة النشاط) 10(خلال العشرة 

   .تحته من تغطیة الضمان الاجتماعي

  كفالة شخصیةالإیداع  -خامسا  

م ـــــــوم التنفیذي رقـــــمن المرس 16ل المعتمد لدى الجمارك طبقا للمادة ــــــــعلى الوكی

قبل ممارسة نشاطه إیداع كفالة شخصیة تضامنیة معتمدة من  السالف الذكر 288 -10

الاجتماعي یحدد مبلغها بـ خمسمائة ألف  قابض الجمارك الذي یتبع له مقره

 )دج  2.000.000(ملیوني دینار ،نبالنسبة للأشخاص الطبیعیی) دج 500.000(دینار

: قانون المدني الجزائري الكفالة بأنهامن ال 644، وقد عرّفت المادة )2( للأشخاص المعنویین

عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ أحكام التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام، إذ لم  «

  .)3( »یف به المدین نفسه

حكما خاصا بالوكالة، وذلك في إطار بعض النظم  وقد تضمن قانون الجمارك

، أین یفرض القانون اكتتاب سند كفالة حسب ما ورد في نص المادة )4(الجمركیة الاقتصادیة 

موضوع  نظام جمركي اقتصاديالبضائع الموضوعة تحت  أن تكونیجب  «: ما یلي 117

سند بكفالة، یتضمن زیادة على التصریح المفصل بالبضائع، تقدیم التزام مرفق بكفالة حسنة 

  .)5( »...ومیسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحددة 

حیث تضمن إدارة الجمارك من خلال الكفالة المرفقة بالتصریح المفصل أو أي وثیقة 

نظامیة تقوم مقامها والتي تتضمن تعهدا لضمان مبلغ الرسوم وتحصیل الغرامات المحتملة 

عن عدم احترام الالتزامات المكتبیة والتي تنشئ مخالفة، أین یأخذ المخالف صفة المدین 

                                                 
 17 -04المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 14 -ـ83القانون  -1

  .2004لسنة  72الجریدة الرسمیة رقم  ،2004نوفمبر  10المؤرخ في 
 .السالف الذكر 288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  16 :أنظر المادة -  2
 .المتضمن القانون المدني السالف الذكر 58 -75من الأمر  644المادة  -  3
سیدي محمد حیمي، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون  - 4

 .201، ص 2012 - 2011الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
 .من قانون الجمارك المعدل والمتمم السالف الذكر 117 :أنظر المادة -  5
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مارك صفة الدائن، ولهذا تحدّد إدارة الجمارك أشكال هذه الكفالة وفقا للشروط التي وإدارة الج

  .)1(تراها مناسبة ونوع العملیة 

  الالتزامات الناشئة عن الوكالة :الفرع الثاني

یجب على الوكیل المعتمد لدى الجمارك القیام بالتزامات رئیسیة تتمثل في القیام 

، والقیام بالحساب المؤقت )أولا( بالتصریح المفصل للبضائع بالإجراءات الجمركیة المتعلقة

  .)ثانیا( للحقوق والرسوم

  الالتزامات المتعلقة بالتصریح الجمركي -أولا

یجب على الوكیل المعتمد لدى الجمارك القیام بنفسه بالتصریح المفصل لدى 

المتضمن قانون الجمارك المعدّل  07 -79من القانون رقم  75طبقا لنص المادة  الجمارك

والمتمم، والتي یبین المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحدیده للبضائع، والعناصر 

المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم، فما هو التصریح الجمركي؟ وما هي الشروط المطلوبة 

بصفته مفوّض من طرف  للوكیل الجمركي ذا الأخیر التزاماتلإعداده؟، وكیف یُنشئ ه

  :زبونه على بضاعته؟، وعلیه سنتناول هذه المسائل في النقاط التالیة

  :المقصود بالتصریح الجمركي-1

 یجب على الوكیل المعتمد لدى الجمارك قیامه بالتصریح المفصل لدى الجمارك

، لأنه عبارة عن مفوض من طرف زبونه على بضاعته )I.P.Sالمفتشیة الرئیسیة للفصائل (

ولذلك علیه أن یقوم بالإجراءات اللازمة من أجل جمركة البضائع المعهودة إلیه، لأنه یعتبر 

 75، وحسب نص المادة )2(العمل الأساسي والرئیسي والذي حصل على الاعتماد من أجله 

وفقا للأشكال المنصوص علیها في  التصریح المفصل هو الوثیقة المحرّرة «: فإن 02فقرة 

هذا القانون، والتي یُبین المصرّح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحدیده للبضائع، ویقدّم 

 ،)3( »العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم الجمركیة، لمقتضیات الرقابة الجمركیة

                                                 
نصًا وتطبیقًا، رسالة مقدمة لنیل رسالة دكتوراه علوم في : نهى شیروف، الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري -  1

 -2017، 01قانون الأعمال، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطینة : القانون الخاص، تخصص

 .41، ص 2018
 .59نعیمة مكید، المرجع السابق، ص  -  2
 .المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم السالف الذكر 07 -79من القانون رقم  75/2المادة  -  3
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-محرر من طرف المصرّح وهو الوكیل المعتمد لدى الجمارك  )1( ویكون التصریح الجمركي

وبالتالي تُطبق علیه كلّ الإجراءات القانونیة باعتباره مسؤولا عمّا  -الذي هو محور دراستنا

یهدف التصریح المفصل إلى تحقیق أهداف إستراتیجیة منها مراقبة التجارة  كما ،)2(حرّره 

  .والمادیة للبضائع بین الجزائر والخارجالخارجیة، وتأطیر التدفقات المالیة 

 :الشروط القانونیة المطلوبة لإعداد التصریح الجمركي -2

إن التصریح المفصل الذي یقوم به الوكیل المعتمد لدى الجمارك لا یكون له أثر إلا 

تتمثل  فالشروط الشكلیة إذا توفرت فیه جملة من الشروط منها الشكلیة ومنها الموضوعیة،

 في البیانات المطلوبة في إعداد التصریح الجمركي وكذلك نموذج وثیقة التصریح الجمركي،

حیث یتخذ التصریح الجمركي المفصل صورتین إما أن یكون كتابي أو شفوي بالنظر إلى 

، كما یُمكن أن یكون )تجاریة، غیر تجاریة(نوعیة أو قیمة البضائع أو طبیعة العملیة 

من قانون الجمارك المعدل والمتمم شكل  02فقرة  82، وقد أشارت المادة )3( التصریح مبسّط

البیانات منه  05دّد في المادة حُ  )4( )12(ومضمون التصریح المفصل، كما أن المقرّر رقم 

  .الجوهریة الواجب توافرها في التصریح المفصل

وأهم هذه البیانات هي تلك الخاصة بالبضاعة والمتمثلة في رمز النظام الجمركي 

المختار، عدد الحاویات، طبیعة الطرود وعلاماتها ورقمها وعدد وزنها الإجمالي والصافي 

                                                 
 .یتضمن نموذج عن تصریح مفصل للبضائع 05رقم : أنظر الملحق - 1
 ناصر دوایدي، دور إدارة الجمارك في مكافحة الجریمة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، - 2

 .50، ص 2018قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، : فرع
 مجلة، »النظام القانوني للتصریح الجمركي في ضوء قانون الجمارك الجزائري«عمر سدي، عبد الرحمان بن عمار،  -  3

 .432، ص 2020، 01، العدد 12، المجلد تمنراست، جامعة آفاق علمیة
، المحدد لشكل التصریح المفصل والبیانات التي یجب أن یتضمنها وكذا 1999فبرایر  03المؤرخ في  12المقرّر رقم  -  4

  .الوثائق الملحقة به

من نفس الوثیقة شكل التصریح المفصل، حیث یكون صالح لجمیع العملیات الواردة ضمن الأنظمة  02حدّدت المادة 

نسخة بیضاء لإدارة الجمارك، نسخة زرقاء خاصة بالمصرح أي (نسخ  05ر التصریح في الجمركیة، كما یجب أن یحر 

الوكیل الجمركي كإثبات، نسخة صفراء خاصة بالشیك للبنك، نسخة حمراء مسماة نسخة الرجوع وهي خاصة بالأنظمة 

وهو نظام  SIGADعلى نظام ، أما النسخة الخامسة فهي نسخة الإحصائیات تم الاستغناء عنها بعد الاعتماد )المرافقة

، ثم تحفظ هذه النسخ في حافظة ورقیة ویعطى لها رمز العملیة واسم الوكیل الجمركي متطور في مجال الإحصائیات

 .من نفس المقرر 2فقرة  07المصرح بالإضافة إلى بیانات أخرى حسب نص المادة 
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والقیمة لدى الجمارك، رمز بلد الشراء وبلد المنشأ، النظام الجبائي والتعریف الامتیازي، طرقة 

، أما البیانات ... )1( ة دفع الرسوم والحقوق، تعهد مكتتب من المصرّحالتمویل، طریق

والقرض، التوقیع بخط الید، كما یُرفق التصریح  الخاصة بالمصرح أهمها هو رقم الاعتماد

البحري، السجل  المفصل بالفاتورات، ووثائق أخرى مثل إشعار بالوصول، بیان النقل

  .)2(... التجاري، قائمة الطرود 

فهي المتمثلة في الأشخاص المؤهلون قانونا لإعداد  الشروط الموضوعیةأما 

 -10من المرسوم التنفیذي  03التصریح الجمركي وهم الأشخاص المذكورین في المادة 

السالف الذكر، ویودع التصریح المفصل على مستوى المكاتب الجمركیة المؤهلة لهذا  288

على أنه یجب إیداع هذا  ،)3(والبحریة والبریة  الغرض والمتواجدة على الحدود الجویة

یومًا من تاریخ تسجیل الوثیقة التي  21التصریح لدى هذه المكاتب المؤهلة في أجل أقصاه 

وتجدر الإشارة أنه قد تم استحداث أرضیة  ،)4(رخص بموجبها تفریغ البضائع أو تنقلها 

مهمتها التكفل بالوثائق والمعطیات المدونة عند الاستیراد " الشباك الوحید"تفاعلیة تسمى 

  .والعبور من أجل إتمام الإجراءات الجمركیة

 :دخول التصریح الجمركي حیز النفاذ -3

الوكیل المعتمد لدى بمراقبة التصریح المفصل بحضور باستلام و یقوم مكتب التسجیل 

 102، ثم یقوم بتسجیله في سجل خاص یسمى )IPSالمفتشیة الرئیسیة للفصائل ( الجمارك

B/Sاسم المستورد والمصرح الوكیل المعتمد : ، فیعطي رقم للتصریح ورقما تسلسلیا ویسجل

لدى الجمارك وطبیعة البضاعة ووزنها والقیمة لدى الجمارك، بعد تسجیل التصریح یقوم 

مفتش بالفحص الدقیق للوثائق ومدى مطابقتها للمعلومات الواردة في التصریح المفصل ال

بحضور الوكیل المعتمد لدى الجمارك، حیث یشمل الفحص الفاتورة ومقارنتها بالمبلغ الوارد 

                                                 
 .12من مقرر الوثیقة رقم  05 :أنظر المادة -  1
 .12من مقرر الوثیقة رقم  06 :أنظر المادة -  2
 .434عمر سدي، عبد الرحمان بن عمار، المرجع السابق، ص  -  3
 .من قانون الجمارك المعدل والمتمم 76 :أنظر المادة -  4
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، كما یقوم بالتأكد من الوضعیة التعریفیة ...فیها، تاریخ تحریر الفاتورة، عنوان المورد واسمه 

  .)1( المنشأ وشهادة

ویكون  المصرّح بها 2 بعدها یقوم أعوان الجمارك بالفحص المادي والفعلي للبضاعة

، إذا بدا لهم ذلك مفیدا وهذا للتأكد من مطابقة المعلومات الواردة في الفحص كلي أو جزئي

، ولا یحق للوكیل المعتمد )3(التصریح مع البضائع من حیث الكمیة، النوع، الوضع التعریفي 

لدى الجمارك رفض ذلك لأي سبب كان، غیر أنه في حالة الاعتراض یحق له رفض نتائج 

  .من قانون الجمارك 92/3الفحص الجزئي وطلب فحص كلي حسب المادة 

بعدها یأتي دور مكتب التصفیة الذي یكمل دور الرقابة التي باشرها أعوان مكتب 

 IPCOCمفتش التصفیة التابع للمفتشیة الرئیسیة للعملیات التجاریة القبول، حیث یراقب 

الوضعیة التعریفیة والرسوم المطبقة من أجل احتساب المبلغ بمراقبة المكلف بهذه العملیة 

ومدى صحته في التصریح المفصل الصادر عن الوكیل المعتمد لدى الجمارك،  )4( المستحق

وبعد التأكد من مطابقة الملف، یؤشر المفتش على الملف ویوجهه إلى القباضة لتخلیص 

، )5(یستلم بموجبه الوكیل المعتمد لدى الجمارك وصل التخلیص  الرسوم والحقوق الجمركیة

وسند رفع ) الزرقاء(له نسخة التصریح الخاصة  لیقدمه إلى مفتش الفحص، كما تسلم

یوما من تاریخ تسلیم سند الرفع بعد الانتهاء من كل  15البضاعة التي یجب رفعها في أجل 

  .)6(الإجراءات السابقة 

  الالتزامات المتعلقة بدفع الرسوم والحقوق الجمركیة -ثانیا

تخضع عملیة الجمركة لقواعد محددة في قانون الجمارك، كما أن مبدأ الجمركة 

یهدف أساسا إلى تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة الخاصة بالبضائع، كما تتضمن جوانب 

هامة ومترابطة مع بعضها البعض، هذه الجوانب تتمثل في إجراءات تمهیدیة للجمركة تتعلق 

                                                 
ست، را، جامعة تمنمجلة آفاق علمیة، »التدابیر الجمركیة للكشف عن الجرائم الجمركیة«جیلالي بن الطیب جیلالي،  -  1

 .244، ص 2019، 01العدد ، 11المجلد 
 .نموذج عن محضر معاینة 06رقم : أنظر الملحق - 2
 .من قانون الجمارك المعدل والمتمم 92المادة : أنظر -  3
 .نموذج عن حساب الغرامات الجمركیة 07رقم : أنظر الملحق - 4
 .قانون الجمارك المعدل والمتمممن  105 :أنظر المادة -  5
 ..قانون الجمارك المعدل والمتمممن  109 :أنظر المادة -  6
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الجمارك، والجانب الآخر هي الإجراءات الفعلیة المتضمنة بإحضار وتقدیم البضاعة أمام 

إعداد التصریح المفصل، عملیة المراقبة وفحصها، ثم تأتي عملیة تصفیة الحقوق والرسوم، 

ومن ثمّ رفع البضاعة، ویعدّ الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو الحلقة الأساسیة في كامل هذه 

  .ووقوفه منذ البدایة حتى نهایتهاالإجراءات كون هذه العملیة تتم بحضوره 

المعدل والمتمم فإنه بعد  07 -79من قانون الجمارك  106بموجب أحكام المادة 

الانتهاء من عملیة فحص البضائع تصبح الحقوق والرسوم الجمركیة واجبة الأداء مع إمكانیة 

وة إبرائیة، رفع الید عن البضاعة، ویمكن أن یكون الدفع نقدا أو بأیة وسیلة أخرى ذات ق

وعند تقدیم مبلغ الرسوم والحقوق الجمركیة یتعین على أعوان الجمارك تقدیم إیصال بذلك 

وتُصفى الحقوق والرسوم الجمركیة على أساس من قانون الجمارك،  105حسب نص المادة 

النسب والتعریفات المعمول بها عند تاریخ تسجیل التصریح المفصل من قبل الوكیل المعتمد 

  .)1(لجمارك لدى ا

المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمّم في الفصل  07 -97ولقد نص القانون 

التي  ، تحت عنوان الحقوق والرسوم المختلفة240إلى  234الرابع عشر من نص المادة 

تحصلها إدارة الجمارك، حیث عنیت إدارة الجمارك بتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة 

الرسم الجزافي، الرسوم : بموجب التشریع الجاري لصالح الخزینة العمومیة والمتمثل في

الداخلیة والرسم على القیمة المضافة وحقوق ورسوم أخرى بینها المشرع في المادة الجمركیة 

، ولهذا یجب على )2(...  المتعلقة بالخدمات المؤداة بعنوان أنظمة الإعلام الآليلاسیما تلك 

الوكیل المعتمد لدى الجمارك عندما یحرر التصریح المفصل للبضائع أن یكون أولا على علم 

تام بمختلف الرسوم والحقوق الجمركیة التي تخضع لها البضائع المراد جمركتها باعتباره على 

  .إدارة الجمارك اتصال دائم مع

  حقوق الوكیل المعتمد لدى الجمارك :المطلب الثاني

إن الوكیل المعتمد لدى الجمارك وباعتباره وكیلا لمن أعطاه الأمر، له مجموعة من 

الحقوق تتمثل في حق الحصول على أتعاب، والحق في التعویض عن كل النفقات 

                                                 
 .من قانون الجمارك 103/1 :أنظر المادة -  1
 .89نهى شیروف، المرجع السابق، ص  -  2
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بها، وكذلك التعویض عن كل والمصاریف التي دفعها في سبیل تنفیذ المهمة المكلف 

  .الأضرار التي لحقت به

  الحق في الحصول على أتـعاب :الفرع الأول

تعدُّ الوكالة بالعمولة من أهم عقود الوكالات التجاریة، حیث یتعاقد الوكیل المعتمد 

مسألة التزام  أولى القانون الجزائري، ولقد )1(لدى الجمارك باسمه الشخصي ولحساب موكله 

بدفع الأجر للوكیل، متى كانت الوكالة المدنیة مأجورة، نظرا لما یتمیز به هذا الالتزام الموكل 

بالأهمیة، فإذا كان الشخص یحترف مهنة یكسب منها عیشه فالوكالة تدخل في أعمال هذه 

: فیهاري إذ جاء ئمن القانون المدنً الجزا 581كده المادة ؤ وهو ما تالمهنة وتكون مأجورة، 

 ،أو یستخلص ضمنیا من حالة الوكیلذلك صراحة  غیرعلى  لم یتفقما  یةتبرعالوكالـة «

تنفیذ إلا إذا دفع طوعا بعـد  لتقدیر القاضيفإذا اتفق على أجر كان هذا الأجر خاضعا 

  .)2( »الوكالة

یتضح من خلال هذه المادة، أنه بإمكان الوكیل المعتمد لدى الجمارك الاتفاق على 

بموجب الوكالة، وهي الحالة الشائعة في الوكالة المأجورة،  هلتنفیذه لالتزاماتالأجر المقابل 

ویقصد بها تباحث الطرفین حول جمیع المسائل المتعلقة بالأجر ومناقشتها للخروج باتفاق 

أما إذا اختلف الطرفان  ،)3(یشملها كلها، فالأجر لا یستحق إلا إذا وجد اتفاق بین الطرفین 

الأجر تولى القاضي تعیینه ویرجع في ذلك إلى أهمیة العمل وما یتطلبه من في تعیین مقدار 

 . )4(جهد من طرف الوكیل المعتمد، كما یرجع إلى العرف 

لذلك فإن مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك لكي تكون فعالة ومربحة یجب أن تكون 

مقابل أجر، ویمثل هذا الأجر الأتعاب المقابلة لتنفیذ الوكالة الممنوحة له، ذلك أنه من 

                                                 
المجلة ، »- دراسة مقارنة -ضمانات طرفي عقد الوكالة بالعمولة في القانون الأردني«هاني هلیل هطیلان الفلیح،  -  1

 .57، ص 2017، 01، العدد، 01جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد  والسیاسیة،الأكادیمیة للبحوث القانونیة 
 من التقنین المدني الجزائري 581المادة  -  2
محمد مرسي باشا، شرح القانون المدني الجدید العقود المسماة، الوكالة، السمسرة، الصلح، التحكیم، الودیعة، الحراسة،  - 3

 .328، ص 1952الجزء الأول، المطبعة العالمیة، القاهرة، مصر، 
 .115نعیمة مكید، المرجع السابق، ص  -  4
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الأهداف التي یسعى الوكیل المعتمد لدى الجمارك لتحقیقها هي الربح مقابل الخدمات التي 

  .)1(زبنائه یقوم بها لمختلف 

 07 -79كانت أجور الوكیل المعتمد لدى الجمارك قبل تعدیل القانون رقم حیث 

المتضمن قانون الجمارك السالف الذكر تحدّد بموجب مرسوم یتخذ بناءًا على تقریر مشترك 

بین وزیر المالیة ووزیر التجارة، غیر أنه بعد تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 

، فأصبحت للوكیل المعتمد لدى 80الذكر الذي ألغى المادة ألغى المادة  سالف 10 -98

الجمارك الحریة في تحدید أتعابه، غیر أنه یجب علیه أن یُراعي نقطتین أساسیتین وهي أن 

تكون حسب القیمة المحددة من طرف إدارة الجمارك، وأن تشمل المبالغ المحصلة من طرف 

 .)2( بالإضافة إلى مصاریف تحدید أتعابههذه الأخیرة والإدارات الأخرى، 

من خلال ما تقدّم نجد أن الوكیل المعتمد لا یمارس عمل مجاني بل یتقاضى مقابل 

 288 -10الجمركیة المنجزة من طرفه أتعاب، حیث لم یرد في المرسوم التنفیذي  العملیات

وحقوق الوكیل المعتمد لدى الجمارك مواد تكفل له  تالسالف الذكر عند تحدیده لالتزاما

حقوقه مقابل الالتزامات المفروضة علیه حقه في تقاضي الأجر، حیث ترك تحدیدها حرّ 

 581الرجوع إلى المبادئ العامة في عقد الوكالة وهو ما أكدته المادة  دون تقییدها، وبالتالي

   .من القانون المدني الجزائري

  النفقات المدفوعةو تعویض عن المصاریف ال :الفرع الثاني

في كثیر من الأحیان ینفق الوكیل المعتمد لدى الجمارك من ماله الخاص من أجل 

للوكیل المعتمد " تنفیذ التزاماته اتجاه موكله، فیكون على الموكل في هذه الحالة سوى أن یردّ 

ما أنفقه في إدارة هذه الأعمال، بشرط أن تكون لهذه النفقات علاقة مباشرة لتنفیذ التزاماته، 

                                                 
 .114المرجع نفسه، ص  -  1
  .246حدوم، المرجع السابق، ص شهیناز قرور، كمال  -  2
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، بحیث لا یلتزم الموكل بردّ ما تجاوزه الوكیل عن )1( رط أن تكون النفقات مشروعةكما یُشت

  .)2(حدود الوكالة المرسومة ولا رشوة دفعها 

وبالرجوع إلى القواعد العامة لعقد الوكالة في التقنین المدني الجزائري من خلال نص 

على الموكل أن یردّ للوكیل ما أنفقه في تنفیذ الوكالة تنفیذا  «:التي تنص على 582المادة 

، وعلیه فإنه یحق )3'( »...معتادًا، وذلك مهما كان حظ الوكیل من النجاح في تنفیذ الوكالة 

للوكیل المعتمد لدى الجمارك أن یطلب من الموكل أن یردّ له كل النفقات التي دفعها حقیقة 

المكلف بها باستثناء حالة خطأ الوكیل، عن نجاح العملیة  في تنفیذ الوكالة بغض النظر

ویجب على الوكیل الجمركي في هذه الحالة سوى تقدیم الدلیل على أنه دفع فعلا هذه 

  .)4(النفقات وتحدید قیمتها كأن یقدم مستندات الصرف أو الفواتیر 

بیق بقیمة كما یُمكن للوكیل المعتمد لدى الجمارك أن یطلب من الموكل إعطاءه تس

عن طریق شیك ویكون له حق الاحتجاج فیما بعد، فإذا كانت قیمة الفاتورة أكبر  )5(العملیة 

من قیمة الشیك فإن الوكیل یطلب من زبونه دفع المبلغ الباقي، أما إذا كانت قیمة الفاتورة 

  .أقل من قیمة الشیك فیُرجع للزبون المبلغ الباقي

  المعتمد لدى الجمارك عن الضررتعویض الوكیل  :الفرع الثالث

إضافة إلى التزام الموكل بردّ النفقات التي أنفقها الوكیل المعتمد بسبب تنفیذ الوكالة، 

 المكلف به طالما لم یصدر منه لیلتزم بتعویض الوكیل عن الأضرار التي تصیبه جرّاء العم

من التقنین المدني الجزائري  583، طبقا للمادة )6(خطأ بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذًا معتادًا 

                                                 
رمضان بوعبد االله، أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة للطباعة والنشر، الجزائر،  - 1

 124، ص 2008
، ص 2001أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر،  -  2

911. 
 .السالف الذكرالمعدل والمتمم المتضمن القانون المدني  58 -75من الأمر  582المادة  -  3
 .118 - 117نعیمة مكید، المرجع السابق، ص ص  -  4
إذا اقتضى تنفیذ الوكالة أن یقدم الموكل للوكیل ... «  : على أنه 58 -75من الأمر  02فقرة  582تنص المادة  - 5

 »فاق في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن یقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكیل ذلكمبالغ للإن
6   - Jacques Raynard, Paul-Henri Antonmattei, Droit civil, contrats spéciaux, Lexisnexis, 
5ème Edition, Paris, France, 2007, P360.   
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یكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكیل من ضرر دون خطأ منه  «:التي تنص على أنه

  .)1( »بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذًا معتادًا

ویتضح من خلال هذا النص أن الوكیل قد یتعرّض لأضرار أثناء تنفیذه لعقد الوكالة، 

عن تعویض هذه الأضرار، كأن یتعرّض لحادث أثناء النقل أو ضرر فیكون الموكل مسؤولا 

ناتج من مكان إلى آخر، وحتى تتحقق مسؤولیة الموكل عما أصاب الوكیل من ضرر فإنه 

یشترط أن یكون تنفیذ الوكالة المعتاد هو السبب في الضرر الذي لحق هذا الأخیر، فكما 

ل بسبب ـرر للوكیــــن یغرم ما ترتب من ضیغنم الموكل من هذا التنفیذ یجب علیه أیضا أ

، وعلیه إذا خرج الوكیل في تنفیذ الوكالة عن المعتاد وأصیب بضرر جراء ذلك لم )2(ذلك 

  .یكن الموكل مسؤولا

كما یشترط كذلك أن لا یكون الضرر ناشئا عن خطأ الموكل، حیث لا یكون هذا 

الأخیر مسؤولا عن الضرر الذي أصاب الوكیل بسبب التنفیذ المعتاد للوكالة، إلا إذا لم یُثبت 

أعلاه، وعلیه إذا ارتكب الوكیل خطأ  583وقوع خطأ من الوكیل، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

أو ارتكب مخالفة حكم علیه بالغرامة فیها فإن الموكل لا یكون مسؤولا عن  في تنفیذ الوكالة

تعویضه الضرر الذي لحقه، فإذا لم یُثبت أي خطأ من جانب الوكیل فإن الموكل یكون 

، والتزام )3(مسؤولا سواء حدث الضرر للوكیل بخطأ الموكل أو بخطأ الغیر أو بقوة قاهرة 

الذي أصابه بسبب تنفیذ عقد الوكالة والمسؤولیة هي  الموكل بتعویض الوكیل عن الضرر

  .)4(مسؤولیة عقدیة لا تقصیریة، ویقع عبء الإثبات للضرر على الوكیل 

وتجدر الإشارة أنه لا یحق للوكیل المعتمد لدى الجمارك المطالبة بالتعویض إذا كان 

الضرر اللاحق به نتیجة خطأ صادر منه، كمعاقبته نتیجة لارتكابه مخالفة جمركیة، وهو ما 

أن  «: إذ جاء فیه 1990جانفي  30یؤكده القضاء الفرنسي في القرار الصادر بتاریخ 

                                                 
 المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري 58 -75من الأمر  583المادة  -  1
، الطبعة الأولى، دار الثقافة )الكفالة - الوكالة -المقاولة(عدنان إبراهیم السرحان، شرح القانون المدني، العقود المسماة  - 2

 .153، ص 2006للنشر، عمان، الأردن، 
 .154المرجع نفسه، ص  -  3
العقود التجاریة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، : عبد الحمید الشواربي، القانون التجاري - 4

 .246 - 245، ص ص 1992
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قدم تصریح مفصل للبضائع خاطئ أجراه على أصل البضاعة الموجهة الوكیل المعتمد الذي 

للتصدیر مسؤول عن المخالفة التي ارتكبها اتجاه إدارة الجمارك، ولا یُمكنه ممارسة دعوى 

الرجوع ضد زبونه المصدر إلا بشرط إثبات خطأ هذا الأخیر فلإدانة مصدر بتعویض الوكیل 

، فغیاب ...التي أُدین بها نتیجة تصریح خاطئ  المعتمد لدى الجمارك عن مبلغ الغرامة

الإشارة إلى مصدر البضائع من طرف المصدر على الوثائق هو إما ناتج عن إغفال أو 

  .)1( »إخفاء عمدي هدفه الحصول على الإعفاء عند عودة البضائع

أما إذا كان من أعطى الأمر للوكیل المعتمد لدى الجمارك لیس مالك البضاعة نفسه 

وإنما وكیلا عنه، فإنه یحق للوكیل المعتمد لدى الجمارك أن یمارس دعوى مباشرة مالك 

من القانون المدني  580البضاعة، ونقصد هنا مدین مدینه طبقا لما نصت علیه المادة 

ن خلالها أن المشرّع الجزائري أخذ صراحة بمبدأ جواز الوكالة ، التي یتضح م)2(الجزائري 

من الباطن سواء أباحها الموكل أو منعها، ویكون في هذه الحالة الوكیل ونائبه متضامنین 

 .)3(في المسؤولیة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .119 -118جع السابق، ص ص نعیمة مكید، المر : نقلا عن -  1
إذا أناب الوكیل « : المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم على أنه 58 -75من الأمر  580تنص المادة  - 2

عن غیره في تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر 

 »...الوكیل ونائبه في هذه الحالة متضامنین في المسؤولیة منه هو، ویكون 
، جامعة مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، »-ماهیتها وآثارها –أحكام الوكالة من الباطن «لبنى سلامي،  - 3

 .346، ص 2021، 04، العدد 06منتوري، قسنطینة، المجلد 
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  الفصل الأول خلاصة

أنه قد من خلال دراستنا للطبیعة القانونیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك، یتبیّن لنا 

وبالتالي قد یختلف الإطار القانوني  تعدّدت التعریفات المرتبطة بالوكیل المعتمد لدى الجمارك

ولقد برز لنا جلی�ا أن كل التعریفات  والتنظیمي لوظیفة الوكیل الجمركي من دولة إلى أخرى،

نى واحد التي تطرّقنا إلیها سواء في التشریع الجزائري أو المصري أو الفرنسي تصبّ في مع

شخص طبیعي أو معنوي مرخص، یعمل  كلّ الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو وهو أن 

باسمه ولحساب الغیر بالإجراءات الجمركیة بالتصریح المفصل بالبضائع أمام إدارة الجمارك 

، وهذا التعریف یعتبر والقیام بجمیع المساعي والإجراءات على أساس الاعتماد الممنوح له

  .مانعًا یتفق مع أهداف الدراسةجامعًا 

لعدّة شروط من أجل  ونالمعتمد لدى الجمارك یخضع الوكلاءأن فضلا عن ذلك رأینا 

 07 -79قانون رقم ال ممارسة نشاطهم حسب القوانین والتنظیمات المعمول بها، والمتمثلة في

 -98رقم  المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 1979یولیو  21المؤرخ في 

تعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل الم 288 -10مرسوم تنفیذي رقم ال، و 10

مجموعة من على  المذكور أعلاه التنفیذي من المرسوم 05المادة  نصت، حیث للبضائع

دارة الجمارك لممارسة مهنة المدیر العام لإالشروط من أجل الحصول على اعتماد من طرف 

، ومن أهم هذه الشروط المؤهلات العلمیة، كما تناولنا كذلك الجمارك الوكیل المعتمد لدى

  .حالات سحب ووقف هذا الاعتماد

تتمثل في الالتزامات والحقوق  ،الاعتمادكما تناولنا بالدّراسة الآثار المترتبة على منح 

اء التي یتمتع بها، حیث یتعین على الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، عند الاقتضاء، الوف

بالعدید من الالتزامات والمسؤولیات حسب التشریع والتنظیم المعمول به في الجزائر، وهذا 

بمناسبة مزاولتهم لمهنتهم، أو تلك الناشئة عن عقد الوكالة، وقد تبیّن لنا أنّ أهم هذه 

الالتزامات هو التصریح المفصل لدى الجمارك الذي یعدّه الوكیل الجمركي وفق الشروط 

ت المحدّدة قانونا، یكون فیها الوكیل الجمركي مسؤولا عن التصریحات المفصلة والإجراءا

  .للبضائع الموقعة من طرفه، والتي تلقي على عاتقه مجموعة من الالتزامات
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وباعتبار الوكیل المعتمد لدى الجمارك وكیلا لمن أعطاه الأمر فله مجموعة من 

في التعویض عن كل النفقات وكذلك  الحقوق تتمثل في حق الحصول على أتعاب والحق

  .التعویض عن كل الأضرار اللاحقة به

الوكیل المعتمد لدى الجمارك له مجموعة من الحقوق تتمثل في  كما رأینا كذلك أنّ 

كما له ، یتمّ احتسابها بطریقة حرة وجزافیة عن كل عملیة مُنجزة حق الحصول على أتعاب

اریف التي دفعها في سبیل تنفیذ المهمة المكلف الحق في التعویض عن كل النفقات والمص

  .بها، وكذلك التعویض عن كل الأضرار التي لحقت به

  القانونیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك،  الضوابطوهنا نكون قد انتهینا من تبیان 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 



 

  

 :الثانيفصل ال

المسؤولیة المدنیة والجزائیة للوكیل 

 المعتمد لدى الجمارك
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   :تمهید

الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو ذلك الشخص المؤهل قانونًا لممارسة وإتمام 

الشكلیات الجمركیة المتمثلة في التصریح المفصل وما یُرافقه من فحص ورفع البضائع، إذن 

جمارك والمتعامل الاقتصادي فالوكیل المعتمد لدى الجمارك یعتبر الوسیط القانوني بین ال

مة، بل كانت نة ولا منظّ مواجهة الطرفین، ولم تكن مهنة الوكیل الجمركي مقنّ وهذا في 

تُمارس بحریة تامة، إلا أنّ المخالفات والتجاوزات التي ظهرت من بعض أصحاب المهنة 

م المشرع الجزائري هذه المهنة قد نظّ ، ولجعلت السلطات العمومیة تلجأ إلى تقنینها وتنظیمها

الذي یحدد شروط مهنة الوكیل المعتمد لدى  197 -99ي رقم بموجب المرسوم التنفیذ

المتعلق  288 -10الجمارك وكیفیاتها، والذي أُلغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع

باعتباره متدخل في عملیة  المعتمد لدى الجمارك، الدور الذي یقوم به الوكیلإنّ 

علیه مهمة الوساطة بین متعاملي التجارة  ترضفانه یعتبر طرف أساسي فُ  ،الجمركة

، إدارة الجمارك من جهة أخرى مما یجعلهم بمثابة مساعدي هذه الإدارةو الخارجیة من جهة 

مسؤولیة شدیدة تلقى على عاتق هؤلاء في حالة الإخلال بالالتزامات  ب المشرعلذلك رتّ 

أي المتعامل الاقتصادي أو اتجاه إدارة  ؛اء اتجاه موكلهالمترتبة على ممارسته لمهنته سو 

 307ا وفقا لفحوى المادة شخصیً  أالجمارك مسؤولیة مدنیة كانت أو جزائیة إذا ارتكب خط

  .من قانون الجمارك

الجمارك قیامها بمجرد ارتكاب فعل من الأفعال  لكن ما یمّیز المسؤولیة في قانون

ن فإوأكثر من ذلك  ،الإجرامیةعن الخطورة  النظر ه بغضّ المخالفة لقانون الجمارك وأنظمت

تقوم على أساس  فالمسؤولیة ،الحقیقي إدارة الجمارك غیر مطالبة بالبحث عن المسؤول

الجمركیة بالإضافة إلى المسؤولیة  المقّرر عن المخالفات الجزاءالفاعل الظاهر الذي یتحّمل 

، غیر أّنه قد یتحّمل الجزائیة للجریمة مع المسؤولیةالمدنیة التي یتحّملها الفاعل الأصلي 

من خلال  حهما سنوضّ  المسؤولیة المدنیة عن فعل الغیر وهنا لا یعتّد بمبدأ الشخصیة وهذا

  ).المبحث الثاني(، ثم المسؤولیة الجزائیة )المبحث الأول(التطرّق إلى المسؤولیة المدنیة 
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  للوكیل المعتمد لدى الجماركالمسؤولیة المدنیة  :المبحث الأول

قد لا یشكل فعل الوكیل المعتمد لدى الجمارك فعلا مجرّما بمقتضى نصوص قانون 

الجمارك أو القانون الجنائي العام، ولكن هذا الفعل یُحدث ضررا للغیر سواء كان هذا الغیر 

قواعد إدارة الجمارك أو العمیل الذي یعمل لحسابه، وهنا تتحدد المسؤولیة على أساس 

ن یرتكبه الشخص یا كاأ لفع لك«القانون المدني والتي تبنى على القاعدة الشهیرة 

  .»ضیوبالتعفي حدوثه  سببا نكا نمم زیل ضررا للغیر بیسبو بخطئه

خاصة بالمسؤولیة المدنیة التي تتمیز  اأحكامً تضمّن قانون الجمارك  لكن

المدنیة بشكل عام، فتؤسس المسؤولیة ملحوظة في كل جوانبها عند المسؤولیة  بخصوصیات

على إمكانیة تقریر  أثر الجزائريا على أحكام ذاته، فالمشرع المادة الجمركیة إمّ  المدنیة في

المدنیة في المجال الجمركي وفقا للقواعد العامة أو الخاصة، وذلك للتشدید منها  المسؤولیة

فاء منها لسبب من الأسباب فإما الجمركیة حتى لا یستطیع أحد منهم إع الجرائم لمرتكبي

، وإما تطبیق القواعد الجمركیة وفقا لقانون المسؤولیة المدنیة وفقا للقانون المدني تقریر

  ، إذن فما هي خصوصیة المسؤولیة المدنیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك فيالجمارك

  المجال الجمركي؟

لیة المدنیة وفقا لقواعد القانون المسؤو  وعلیه سنقوم بدراسة هذا المبحث بالتطرّق إلى

المطلب (خصوصیة المسؤولیة المدنیة في المادة الجمركیة  ، ثمّ )المطلب الأول( المدني

  ).الثاني

  يـالمسؤولیة المدنیة وفقا لقواعد القانون المدن :المطلب الأول

إن المسؤولیة عموما هي الحالة التي یؤاخذ فیها الشخص عن عمل أتاه، وهذا العمل 

یفترض إخلالا بقاعدة فإن كانت القاعدة قانونیة فالإخلال بها یتبعها مسؤولیة قانوني ویقابلها 

  .جزاء حدّده القانون أو عین شروطه

  أساس المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة تقوم على الإخلال بالتزام وتستوجب لقیامها طرفین أحدهما هو 

یُحاسب عن الضرر الذي أحدثه أو سبّبه، وهذا ما نصت علیه  المتضرّر والآخر هو الذي

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبّب  «: من القانون المدني بقولها 124المادة 
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، وبالتالي فإن المتسبب یسأل عمّا )1( »ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

فیكون ملتزم قانونا بالتعویض على من أصابه، وهذا سبّبه من ضرر ویتحمل عبئه في ماله، 

  .الالتزام بالتعویض عن الضرر هو الذي یتجلى به تعریف المسؤولیة المدنیة

من القانون المدني الجزائري القاعدة  124لقد أورد المشرّع الجزائري في نص المادة 

هي نفسها المسؤولیة العامة في المسؤولیة التقصیریة وهي المسؤولیة عن العمل الشخصي، و 

  .العقدیة لها ثلاث أركان، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

  أركان المسؤولیة المدنیة :الفرع الثاني

  تقوم المسؤولیة المدنیة على ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة

 :الخطأ -1

یكفي أن یحدث  هو ركن المسؤولیة الأول وهو في نفس الوقت أساسها ، ذلك أنه لا 

الضرر بفعل شخص حتى یلتزم بتعویضه، بل یجب أن یكون ذلك الفعل خطأ ، فهو شرط 

  .)2(راكه لهذا الإخلال دقانوني مع إ بالتزامضروري للمسؤولیة المندیة ،وهو إخلال الشخص 

بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري فیما وضعه من أحكام للمسؤولیة التقصیریة في و 

نجد أنه جعل الخطأ الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة المدنیة بصفة ) 140/ 124(المواد 

متباینا في تعریف الخطأ التقصیري ، فمنهم من یأخذ  اختلافاالفقهاء  اختلفولقد  ، )3(عامة 

فالخطأ في المسؤولیة ، )4(تقلیدیة للخطأ ومنهم من یعول على نظریة تحمل التبعة بالنظریة ال

القانوني العام  بالالتزامأما المسؤولیة التقصیریة هو الإخلال  ،عقدي بالتزامالعقدیة هو إخلال 

بعدم الإضرار بالغیر، ومن هنا یتضح أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة یقوم على 

  .التمییزو هو الإدراك و الثاني معنوي و  ،الانحرافي أو مادي هو التعدّ أولهما : عنصرین

والخطأ كركن لقیام المسؤلیة المدنیة في مواجهة الجریمة الجمركیة یتحقق عن كل عمل 

ویؤدي إلى التملص أو التغاضي عن الحقوق  ،الوكیل المعتمد لدى الجماركیصدر من 

                                                 
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58 -75من الأمر  124المادة  -  1

 ص ،1999النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بلحاج العربي، -2

62 . 

 .الجزائري من القانون المدني 140- 124المادة  -  3
دراسة مقارنة : ،-أحكام الالتزام النظریة العامة للالتزامات –محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  -  4

 . 82، ص 2010في القوانین العربیة، دار الهدى، عین ملیلة، 
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ویتم إثبات هذا  والقانونیة على البضائع، الاقتصادیةإضافة إلى تدابیر الحظر  الجمركیة،

الضرر من طرف الأعوان المؤهلین قانونا لفحص والمراقبة للبضائع المستوردة عبر المكاتب 

ولا یجوز الطعن فیها  ،)1( تحریر محاضر جمركیة ذات الحجیة المطلقة الجمركیة عن طریق

  .ي مرتكب الغش الجمركيعلیه فإن الخطأ هو ركن مفترض فو إلا بالتزویر، 

 :الضرر-2

ویقصد به الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة ، هو الركن الثاني لقیام المسؤولیة

الموجب و الضرر بهذا المعنى و ، المساس بمصلحته المشروعة له أو بحق من حقوقه

نتیجة  العمومیةیتعلق بالخسارة التي ستصیب الحزینة  ،للتعویض في الجریمة الجمركیة

یتعلق بالخسارة التي ستصیب الخزینة  ، الرسوم الجمركیةو محاولة التهرب من دفع الحقوق 

ضافة إلى الأضرار التي إ الرسوم الجمركیةو من دفع الحقوق ، العمومیة نتیجة محاولة التهرب

 اقتصادیاسوءا كان حظرا  جراء مخالفة تدابیر الحظر على البضائع ،تلحق بالمجتمع عامة

طبقا للقواعد العامة فإن للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید الضرر الموجب و ، انونیاق أو

قد خرج عن هذه القاعدة بأن  ، للتعویض، لكن بالرجوع إلى قانون الجمارك نجد أن المشرع

كتعویض  ،الجمركیة المطروحة أمامه وفقا لطلبات إدارة الجماركعلى  ألزم القاضي بالحكم

وم التي تسبب فیها مرتكب الجریمة الجمركیة دون أن یترك له سلطة عن الحقوق والرس

غیر أنه فاء أو تخفیض الحقوق المطالب بها، ولا حتى الحق في إع ،مراعاة وجود الضرر

یكون الخطأ  ماعند، له إعفاء المخالف من مصادرة وسیلة النقل أجازمن جانب آخر و 

أو الخاضعة لرسم مرتفع  ،الاستیرادالمرتكب من جانبه لا یتعلق بالبضائع المحظورة عند 

المسؤولیة المدنیة، عن الجریمة الجمركیة تحدده مصالح  وعلیه فإن الضرر في مجال

 .تطالب بالتعویض وفقا لما هو منصوص علیه في قانون الجماركو الجمارك، 

  :العلاقة السببیة-3

طبقا للقواعد العامة و  ،الضرر هي الركن الثالثو قة السببیة بین الخطأ إن علا

الضرر الناتج عنه وتتوفر هذه العلاقة الخطأ و  ة بینقعلا یتعین توفر ،المدنیةللمسؤولیة 

                                                 
 .من قانون الجمارك 254المادة : أنظر -  1
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، لكن بالنسبة للمسؤولیة المدنیة عن )1( كلما أمكن الجزم أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر

 في الجریمة الجمركیة ،الخطأ الموجب للتعویض افتراضنجد أنه وفي ظل ، الغش الجمركي

فإنه في عاتق كل  من یرید نفي مسؤولیته، عبئ إثبات عكس ما تدعیه إدارة الجمارك، 

ویبین أنه لم یرتكب خطا، ذلك لأن المشرع جعل من الخطأ الذي یشكل الجریمة قرینة 

       .    شرةقیام علاقة السببیة المباو لتحقیق الضرر، 

  خصوصیة المسؤولیة المدنیة في المادة الجمركیة :الثانيالمطلب 

 تشكل الجریمة الجمركیة فعلا غیر مشروع من شأنه أن یرتب في جانب مرتكبه

 مسؤولیة جبر الضرر المترتب عنه، حیث تقتضي القواعد العامة للمسؤولیة في القانون

 ن جریمة جمركیة ویستلزم فیهاالمرتكبة والتي تكوّ المدني أن الشخص مسؤول عن الأفعال 

فالمسؤولیة المدنیة المؤسسة على أحكام القانون المدني والتي یُمكن أن تجد لها التعویض، 

، مكانا في المادة الجمركیة هي المسؤولیة عن العمل الشخصي، والمسؤولیة عن عمل الغیر

، فما هي خصوصیة المسؤولیة المدنیة ةكما یكون مسؤولا اتجاه زبونه بمقتضى عقد الوكال

  في المادة الجمركیة؟

، )الفرع الأول(وعلیه سنقوم بدراسة هذا المطلب بالتطرّق إلى المسؤولیة الشخصیة 

، ثم المسؤولیة المدنیة الناشئة عن )الفرع الثاني(عن عمل الغیر  المدنیة الناشئة المسؤولیة

  ).الفرع الثالث(عقد الوكالة 

  المسؤولیة المدنیة عن العمل الشخصي :الأولالفرع 

طبقا للقواعد العامة، فإن ارتكاب الجریمة یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجنائیة على 

ویكون موضوع هذه الأخیرة هو تحمل  عاتق مرتكبها إذا ما توفرت شروط هذه المسؤولیة،

الجزاءات ذات الطابع الجزائي عن طریق الدعوى العمومیة، كما یؤدي كذلك إلى قیام 

المسؤولیة المدنیة لمرتكبیها، وذلك إذا ما نتج ضرر مادي أو معنوي للغیر، ویكون موضوع 

اءا مدنیا، هذه المسؤولیة هي تعویض هذا الغیر عن الضرر الذي لحق به باعتباره جز 

وتطبیق هذا الجزاء یتمّ عن طریق الدعوى المدنیة التبعیة، إذن فالمسؤولیة المدنیة في المادة 

                                                 
محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة  - 1

 .164، ص 1998للكتاب، الجزائر، 
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وعلى الرّغم من  ،)1(الجمركیة یكون موضوعها عقوبة ذات طابع جبائي كالغرامة والمصادرة 

طابعا مدنیا، الطابع المختلط للجزاءات الجبائیة حیث تأخذ أحیانا طابعا جزائیا وأحیانا أخرى 

بأدائها، فإن الطابع المدني لها یغلب على الطابع  إلا أنه في مقام تحدید المسؤولین الملزمین

الجزائي، وبذلك فإن المسؤولیة التي یكون موضوعها هو تحمل هذه الجزاءات إنما هي 

مسؤولیة ذات طابع مدني أو مسؤولیة مدنیة، والاعتراف بالمسؤولیة المدنیة التي كون 

وضوعها جزاءًا جبائیا، إنما القصد منه توفیر حمایة أكبر لإدارة الجمارك عند تحصیل هذه م

الجزاءات، وذلك من خلال توسیع قائمة الأشخاص الملزمین بدفعها، وعلیه فإن المسؤول 

ینحصر فقط في شخص مرتكب الجریمة كما هو  المدني الملزم بدفع العقوبات الجبائیة لن

مسؤولیة الجنائیة، بل یشمل أشخاصا آخرین لا علاقة لهم بهذه الجریمة، قواعد ال مقرّر في

حیث سیتحملون أیضا هذه الجزاءات بالتضامن مع الفاعل الأصلي، وهو ما سیضمن 

  .، وهنا تكمن خصوصیة المسؤولیة في المادة الجمركیة)2(تحصیل هذه الجزاءات 

ارك بسبب الأضرار التي قد وتتمثل المسؤولیة الشخصیة للوكیل المعتمد لدى الجم

تُصیب الخزینة العمومیة والاقتصاد الوطني نتیجة لارتكاب جرائم الاستیراد عبر المكاتب 

الجمركیة بدون تصریح أو بتصریح مزور، یسعى من ورائه إلى التملص من الرسوم والحقوق 

ي التأسیس الجمركیة، وهو ما یُعطي الحق لإدارة الجمارك ممثلة في الخزینة العمومیة ف

، للمطالبة بالتعویض عمّا لحقها من وراء الخطأ الذي ارتكبه الوكیل المعتمد لدى الجمارك

والقاضي یتقید بالحكم الجزائي الذي یُثبت وقوع الخطأ الجنائي لأن كل خطأ جنائي هو في 

  .)4( ، فإذا نشأ عنه ضرر وجب التعویض)3( الوقت ذاته خطأ مدني

                                                 
1   - Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Procedure Penale, Dalloz, 17ème 
Edition, Paris, France, 2000, P 121.  

، مجلة البحوث القانونیة - دراسة مقارنة–مداح حاج علي، المسؤولیة المدنیة الجمركیة في القانون الجنائي الجمركي  - 2

 .49 -48، ص ص 2014، 02، العدد 01والسیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، المجلد 
حبیبة عبدلي، وفاء عبدلي، أحكام المسؤولیة المدنیة في المادة الجمركیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  - 3

 .214 - 213، ص ص 2018، 09، العدد 05عباس لغرور، خنشلة، المجلد 
مل أیا كان یرتكبه كل ع« : المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على 58 - 75من الأمر رقم  124تنص المادة  - 4

  =»الفرد ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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العمل الشخصي المقرّرة في القانون المدني هي نفسها المطبقة وقواعد المسؤولیة عن 

في قانون الجمارك، حیث یُشترط لقیامها توافر عناصر ثلاثة هي الخطأ، الضرر، والعلاقة 

السببیة بینهما، ویعتبر الخطأ موجبا للتعویض عند الإخلال بالالتزامات المنصوص علیها 

عن الحقوق والرسوم  ولة التغاضي أو التملّص، التي تؤدي إلى محافي التشریع الجمركي

الجمركیة، ویتم إثبات هذا الضرر من طرف الأعوان المؤهلین قانونا للفحص والمراقبة 

، أما )1(للبضائع عن طریق تحریر محضر ذو حجیة مطلقة لا یجوز الطعن فیه إلا بالتزویر

للتعویض في الجریمة الجمركیة الضرر فهو الركن الثاني لقیام المسؤولیة، والضرر الموجب 

یتعلق بالخسارة التي ستصیب الخزینة العمومیة نتیجة محالة التملص من دفع الحقوق 

الجمركیة، وطبقا للقواعد العامة في القانون المدني فإن للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید 

خرج عن هذه  الضرر الموجب للتعویض، لكن بالرجوع إلى قانون الجمارك نجد أن المشرّع

القاعدة، لأن القاضي لا یملك سلطة تقدیریة للضرر الحاصل للخزینة العمومیة وإنما یتقید 

بالجزاءات المحددة قانونا، حیث یُصدر حكمه بناءًا على ما جاء في المحضر الجمركي دون 

لنسبة ، أما با)2(المدنیة  ةحاجة لإثبات وقوع الضرر وهذا على عكس القواعد العامة للمسؤولی

لعلاقة السببیة فهي الركن الثالث لقیام المسؤولیة الشخصیة، وطبقا للقواعد العامة للمسؤولیة 

فوجود  ،)3(، فلولا الخطأ لما وقع الضرر المدنیة یجب توافر العلاقة بین الخطأ والضرر

  .الضرر شرط أساسي لنشوء الحق في التعویض

لدى الجمارك تنشأ بمجرّد ثبوت ارتكابه وعلیه فالمسؤولیة المدنیة للوكیل المعتمد 

المدنیة بالتبعیة والتي  لمخالفة جمركیة، ونشي إلى أن المسؤولیة المدنیة نعني بها المسؤولیة

یكون الهدف منها تعویض إدارة الجمارك عن الضرر اللاحق بها جراء تلك المخالفة، 

                                                                                                                                                         

الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة بینهما، كما یشترط أن یكون الضرر : وبالتالي یشترط لقیامها توافر عناصرها المتمثلة في=

التعویض یقدر بمقدار الضرر ویشمل ما لحق الدائن مباشرا ومتوقعا بان یكون قد وقع فعلا أو أنه محقق الوقوع، على أن 

 ).ج.م.ق 132المادة (، وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك )ج.م.ق 182المادة (من خسارة وما فاته من كسب 
 .المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم 07 - 79من القانون رقم  254المادة : أنظر -  1
في التشریع الجمركي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة سیدي محمد حیمي، نظام الجزاءات  2

 .116، ص 2012 -2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
، المؤسسة الوطنیة -مصادر الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري–محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام  -  3

 .164ائر، ص للكتاب، الجز 
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نجزة من طرفه والنتائج فالوكیل المعتمد لدى الجمارك مسؤولا شخصیا عن التصاریح الم

المترتبة عنها، فیبقى هو المسؤول الوحید اتجاه إدارة الجمارك عن الحقوق المستحقة 

وعلیه فالمسؤولیة الشخصیة الناتجة عن فعله الشخصي مطبقة في  والغرامات الناتجة عنها،

إطار المسؤولیة المدنیة، لكن مع بعض التشدّد وخاصة من ناحیة تقدیر التعویضات 

  .)1(لمستحقة ا

  المسؤولیة المدنیة الناشئة عن عمل الغیر :الفرع الثاني

المتضمن قانون الجمارك المعدل  07 -79من القانون رقم  307تنص المادة 

یكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولین عن العملیات التي یقومون «: والمتمم على

، »...في إطار الوكالة التي مُنحت لهم بها أو التي یقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك 

حیث یتبین لنا من قراءة هذه المادة أن أحكام المسؤولیة المدنیة المقررة في قواعد القانون 

، وهي مسؤولیة المتبوع عن أعمال العام تجد تطبیقا لها في بعض أحكام القانون الجمركي

التي یُسأل فیها الشخص عن عمل تابعه، وهذه المسؤولیة تعتبر الحالة الوحیدة في الواقع 

  .)2(الغیر بالمفهوم القانوني الحقیقي 

فالمقصود إذن بالقواعد العامة للمسؤولیة المطبقة في المجال الجمركي، هو القواعد 

المتعلقة  ،)3( منه 136المنصوص علیها في القانون المدني المنصوص علیها في المادة 

من  136قیام هذا النوع من المسؤولیة تشترط المادة بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، ول

القانون المدني وجود علاقة تبعیة تربط بین شخصین یكون أحدهما متبوعا والآخر تابعًا، 

وتقوم علاقة التبعیة في كثیر من الحالات على عقد الخدمة، لكن لیس من الضروري في 

د، فعلاقة التبعیة قد توجد متى كان أن تقوم هذه المسؤولیة على عقد من العقو  جلّ الحالات

                                                 
 .215حبیبة عبدلي، وفاء عبدلي، المرجع السابق، ص  -  1
، 10 -05بلي بولنوار، بلال یونس، مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعدیل القانون المدني الجزائري  - 2

 .285، ص 2018، 03، العدد 01مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي، آفلو، المجلد 
یكون المتبوع مسؤولا عن « : عدل والمتمم علىالمتضمن القانون المدني الم 58 -75من الأمر  136تنص المادة  - 3

وتتحقق . الضرر الذي الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

 »علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع
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، إذن فعلاقة التبعیة )1(لشخص السلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیه على أحد الأشخاص 

  .)2(تبُنى على عنصرین أساسیین هما السلطة الفعلیة والرقابة والتوجیه 

بسببها، أما الشرط الثاني فیتمثل في صدور خطأ من التابع أثناء تأدیته لوظیفته أو 

ویعتبر هذا الشرط جوهریا لقیام هذا النوع من المسؤولیة، إذ لا تقوم إلا بصدور فعل ضار 

 عاتق تقع علىوبناءًا علیه  من التابع یوجب ضررا بالغیر أثناء أدائه لعمله أو بمناسبته،

ویتحمل  مستخدمیه أثناء تأدیة وظائفهم عن أعمال تهمسؤولی لدى الجمارك الوكیل المعتمد

كما سیتحمل الغرامات والمصادرات الجمركیة  ،الجزاءات الجبائیة المحكوم بها على التابع

وهذا بغض النظر ما إذا كان  ،)3(والمصاریف بالتضامن مع التابع الذي حكم علیه بها 

الفعل غیر المشروع من أعمال الوظیفة أم لا، بل یكفي أن تكون أعمال الوظیفة قد سمحت 

   .له بالقیام بهذا الفعل غیر المشروع

وقرینة مسؤولیة المتبوع لا یمكن نفیها إلا بنفي مسؤولیة التابع استنادًا إلى سبب 

أوقات العمل، وفي هذا الصدد قرّر القضاء الفرنسي أجنبي، أو أن تصرّف التابع كان خارج 

في ما یخص الحالات التي  لا تكون فیها الجریمة الجمركیة مرتكبة من طرف المتبوع وذلك 

بعدم قیام مسؤولیة الوكیل المعتمد لدى الجمارك عن فعل تابعه الذي ارتكب الجریمة خارج 

ة المدنیة المترتبة عن عمل الغیر ، ومنه نستخلص أن قواعد المسؤولی)4(أوقات العمل 

یُطبقها المشرّع الجزائري في مجال المسؤولیة  المترتبة على مخالفة نصوص القانون 

  .هبالجمركي بما یفرضه من التزامات على عاتق المخاطبین 

  المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الوكالة :الثالثالفرع 

من خلال تعریفنا للوكیل المعتمد لدى الجمارك، توصّلنا إلى أنه شخص یقوم بعمل 

محدّد متمثل في القیام بالإجراءات الجمركیة لدى إدارة الجمارك لحساب شخص آخر، مقابل 

عمولة تشمل أتعابه والنفقات التي یتحمّلها في القیام بعمله لصالح الموكل وكذا تعویض 

                                                 
المسؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة –سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري علي علي  - 1

 .38، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - عن الأشیاء
، مذكرة مقدمة -دراسة مقارنة–مراد قجالي، مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطیني  -  2

 .79، ص 2008لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
 .56مداح حاج علي، المرجع السابق، ص  -  3
 .58، ص المرجع نفسه -  4
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رّاء ذلك، لذا فإن هذا یجعل مهامه تندرج ضمن أحكام الوكالة الأضرار اللاحقة به ج

بالعمولة، وهي وكالة من شأنها إخراج عمل الوكیل المعتمد لدى الجمارك من طبیعته المدنیة 

، وما یمكن التنبیه إلیه أنّ عقد الوكالة بالعمولة ما )1(لیصبح عملا تجاریا بحسب موضوعه 

الغیر، بینما الوكالة العادیة هي تمثیل لإرادة الغیر، والوكیل هي إلا تقنیة تمثیل لمصلحة 

المعتمد لدى الجمارك باعتباره وكیلا بالعمولة على سبیل الاعتیاد یعتبر تاجرًا، لذا یتوجب 

علیه أن تكون له الأهلیة الكاملة لأنه یتعاقد لحساب شخص لكن باسمه الخاص ولحسابه 

، وإذا كان هناك وكلاء بالعمولة یقومون بإبرام العقد ویلتزم بالتسجیل في السجل التجاري

، وهذا ما یتطابق )2(لحساب الموكل فیكونون متضامنین اتجاه الموكل أو مسؤولون بالتضامن

المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح  288 -10من المرسوم التنفیذي  09مع المادة 

  .المفصل لبضائع السالف الذكر

باعتباره ینوب  ،ة واضحة ودقیقة التزامات الوكیل ومنه مسؤولیتهإن الوكالة تحدد بصف

الموكل للقیام بمهمة أساسیة متمثلة في العملیات المتعلقة بجمركة البضائع الخاصة 

لذلك  ،بالتصریح المفصل بعد الاتفاق على نمط الوكالة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة

تم صدور  ،احتلت أهمیة بالغة، في هذا الصدد فان الوكالة في إدارة الجمارك الجزائریة

د شكل ومضمون الوكالة الخاصة بالوكلاء یحدّ  )3( 2007سبتمبر 17المؤرخ في المقرّر

من قانون  78المعتمدین لدى الجمارك تطبیقا لقواعد القانون المدني تنفیذا لأحكام المادة 

، نه وتطبیقا لأحكام هذا المرسومأأعلمت إدارة الجمارك المتعاملین الاقتصادیین  الجمارك،

حیث یتم إلحاق كل ملف التلخیص ، ملزمون بالخضوع للإجراءات المتعلقة بالوكالة فهم

لهما المسؤولیة في الجمركي وثیقة تثبت الوكالة والموقعة من كلا الطرفین دلالة على تحمّ 

المادة نصت  كما حالة نشوب خلاف جمركي، وإیداعه لدى المكتب الجمركي المختص،

الثالثة من المقرّر أنه یوجد نوعین من الوكالة، وكالة مخصصة لعدة عملیات جمركیة 

                                                 
العید مفتاح، مسؤولیة الوكیل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري، مجلة الحقیقة، جامعة أحمد درایة، أدرار،  - 1

 .120، ص 2013، 27العدد 
2- Michel Menjucq, Droit commercial et des Affaires - Le commerçant ; Les actes de 
commerce ; Le fonds de commerce ; Le bail commercial ; Les contrats commerciaux , 6ème 

édition ,Ghalino, Paris, 2009, P 58. 
، یحدّد شكل ومضمون وكالة الوكلاء لدى 2007سبتمبر سنة  17الموافق لــ  1428رمضان عام  5مقرّر مؤرخ في  - 3

 .23، ص 2007نوفمبر  21، الصادرة بتاریخ 73الجمارك، الجریدة الرسمیة العدد 
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ة ـة لعملیة جمركیــــصالح ووكالة مخصصة لعملیات استثنائیة صالحة لأجل مدته سنة،

من هذا المقرّر إلى إمكانیة إلغاء أو إنهاء الوكالة مع  07تطرقت المادة  ، كما)1( دةــــــوحی

أیام من  08إشعار القابض الجمركي المختص الذي یؤكد إلغاءها بصفة فعلیة بعدوجوب 

  .)2( استلامها

وتطبیقًا لما ورد بیانه عن كون الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو وكیل بالعمولة، 

والذي یُعدّ متصرفًا باسمه بالرغم من أنه موكل من طرف شخص آخر، ما ورد في المادة 

فان الوكیل یتحمل على ، وعلیه )3(السالف الذكر  288 -10فیذي رقم من المرسوم التن 11

 عاتقه مسؤولیة تمثیل الموكل أمام إدارة الجمارك أو المصالح المعنیة أثناء ممارسته لمهامه

یكون موقعو  «: التي نصت على 306، وهو ما أكدته المادة )4(بمقتضى القانون 

وعن عدم دقة البیانات وكذا باقي الاختلالات  التصریحات الجمركیة مسؤولین عن الإغفال

إذن فالوكیل المعتمد لدى الجمارك باعتباره ، )5( »المضبوطة في التصریحات بالبضائع

مسؤولا شخصیا عن التصاریح المنجزة من طرفه والنتائج المترتبة عنها، فإنه یبقى هو 

رامات الناتجة عن هذه المسؤول الوحید تجاه إدارة الجمارك عن الحقوق المستحقة والغ

 124وهذا وفقا لأحكام المادة  ةشخصی مسؤولیةالمخالفات، ومسؤولیة الوكیل المعتمد تكون 

كما تعتبر التزامات الوكیل اتجاه موكله في إطار مهنته التزامات ، )6( من القانون المدني

خلال عملیة الجمركة، وهذا ما یُفهم من فحوى  متعلقة بتحقیق نتیجة مع بذل العنایة اللازمة

من قانون الجمارك المعدل والمتمم على أن الوكلاء المعتمدون لدى  307نص المادة 

                                                 
 من المقرّر الذي یحدّد شكل ومضمون وكالة الوكلاء لدى الجمارك 03أنظر المادة  -  1
 .من نفس المقرّر 07المادة : أنظر -  2
« : المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع علىالمتعلق بالأشخاص  288 -10من المرسوم التنفیذي  11تنص المادة  - 3

ر الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك التصریحات بأنفسهم ویوقعونها بصفتهم مصرحین ویقدمون بأنفسهم البضائع یحرّ 

 »للفحص، غیر أنه یمكنهم توكیل مستخدمیهم للتصرف بأسمائهم
 .121العید مفتاح، المرجع السابق، ص  -  4
 .المتضمن  قانون الجمارك المعدل والمتمم 07 -79القانون رقم من  306المادة  -  5
كل عمل أیا « :المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم السالف الذكر على 58 -75من الأمر  124تنص المادة  - 6

 كان، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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الجمارك هم مسؤولون عن العملیات التي یقومون بها أو یقوم بها مستخدموهم في إطار عقد 

  .)1(الوكالة 

لدى الجمارك في تأدیة واجباتهم وعلیه فإن أي تقصیر من طرف الوكلاء المعتمدون 

ولو وقع ذلك سهوا، كعدم تقدیم التصریح المفصل في آجاله، أو عدم التحقق من البیانات 

ها لصالح موكله إلى إدارة الجمارك، أو أي عمل آخر یرتب أضرارا للمتعامل و مالتي قدّ 

، ومن الجمركي في حق الوكیل الاقتصادي، یعتبر خطأ وتترتب عنه قیام المسؤولیة المدنیة

   .ثم یحق لموكله أن یطالب بجبر الأضرار التي لحقته جرّاء ذلك

  المسؤولیة الجزائیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك :المبحث الثاني

یترتب على خرق الأنظمة والقوانین التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها مسؤولیة 

أو معنوي أو شریك على أساس جزائیة، إما في مواجهة الفاعل سواء كان شخص طبیعي 

المساهمة، وفقا للقواعد العامة للقانون، كما یتحملونها المستفیدون من الغش، ونظرا 

الجرائم الجمركیة التي تقوم بمجرّد الفعل المادي المخالف للقانون، دون البحث  لخصوصیة

أشخاص لم  عن القصد الجنائي، فإن وقوعها یرتب مسؤولیة جزائیة من نوع خاص، یتحمّلها

یتمّ إثبات المساهمة الشخصیة لهم، لمجرّد الإحراز المادي للبضاعة محل الغش، وهي قرینة 

قطعیة لا یمكن التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة، بالإضافة إلى المسؤولیة القائمة على 

  . اركأساس الخطأ المفترض بالنسبیة لأنشطة مهنیة معینة كمهنة الوكیل المعتمد لدى الجم

وباعتبار أن مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك ترتبط ارتباطا وثیقا بمیدان عمل إدارة 

الجمارك، فإن ذلك سیؤثر حتما على مسؤولیاته بشكل أو بآخر، خصوصا في ظل سیاسة 

التشدید العقابي المنتهجة من طرف المشرع في مجال المادة الجمركیة، لذا سنوضح فیما یلي 

المطلب (الجزائیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك بالتطرق إلى طبیعة هذه المسؤولیة المسؤولیة 

  ).المطلب الثاني(، ثم إلى الآثار المترتبة على المسؤولیة الجزائیة من خلال )الأول

  

  

  

                                                 
 .المتضمن  قانون الجمارك المعدل والمتمم 07 -79القانون رقم  من 307/1المادة : أنظر -  1
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  طبیعة المسؤولیة الجزائیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك :المطلب الأول

المتمیزة التي تخرج عن نطاق ومبادئ القانون  تضمن القانون الجمركي بعض الأحكام

الأصل في  العام، الشيء الذي یُضفي علیه الطابع العقابي ویجعله قانون جنائي خاص،

القانون الجزائي أن المسؤولیة شخصیة بحیث لا یسأل عن فعل مجرم إلا من ارتكبه أو 

، أما في القانون الجمركي فإن المسؤولیة الجزائیة تقوم ارتكابهساهم مساهمة مباشرة في 

وهو عموما إما حائز البضاعة محل الغش، وإما ) (l’auteurالظاهرأساسا على الفاعل 

ناقلها، وإما المصرح بها أو الوكیل لدى الجمارك، ونتیجة لذلك كثیرا ما یفلت من العقاب 

 المصرح لدى الحائز أو الناقل أومحلهم مجرد وسطاء مثل  الجناة الحقیقیون ویحلّ 

  .) 1(الجمارك

، ثم )الفرع الأول(وعلیه سنتناول في هذا المطلب إلى خصوصیة المسؤولیة الجزائیة 

الفرع (من خلال  لدى الجمارك  المترتبة على عاتق الوكیل الجزائیةالمسؤولیة إلى  نتطرّق

  ).الثاني

  للوكیل المعتمد لدى الجماركخصوصیة المسؤولیة الجزائیة  :الفرع الأول

إن تنفیذ السیاسة الجنائیة الجمركیة المستمدّة من طبیعة القانون الجمركي والأهداف 

التي یسعى إلى تحقیقها والمتمثلة في حمایة الاقتصاد الوطني والخزینة العمومیة، جعلت 

لى الحیازة صنفا من المسؤولیة تقوم عفهناك ، بعض الفئاتدائرة المسؤولیة تتسع لتشمل 

  .المادیة أو على القیام بأنشطة مهنیة معینة

المسؤولیة الجزائیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك القائمة على أساس المساهمة في  -أولا

  الجریمة

التشریع الجمركي یعاقب على الجریمة الجمركیة عندما تكتمل أركانها بغضّ النظر 

وبهذا نكون أمام مساهمة  یرتكبها عدّة أشخاص،عمّن قام بها، فقد یرتكبها شخص واحد وقد 

جنائیة، كما أنه یمیز بین أفعال المساهمین ویرفض نظام التوحید بینهم، والمسؤولیة بفعل 

المساهمة في الجریمة الجمركیة هي مسؤولیة كاملة، یتحملها المخالف الذي یكون فاعلا أو 

  .)1(و شخصا معنویا شریكا أو مستفیدا من الغش، سواء كان شخصا طبیعیا أ
                                                 

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة »المسؤولیة الجزائیة في المادة الجمركیة«سمیرة بلیل، فایزة میموني،  - 1

 .312 -311، ص ص 2021، 03، العدد 08، المجلد 1الحاج لخضر، باتنة 
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  :الفاعل الأصلي -1

من المقرّر في الفقه العقابي أن الفاعل هو كل من یقدم على ارتكاب فعل یحقق 

العناصر المادیة والشخصیة للجریمة، أما في الجرائم السلبیة فهو من یقع على عاتقه 

، فمسألة تحدید الفاعل من المسائل الواضحة في القواعد العامة لقانون العقوبات، )1(الالتـــــزام 

 لكن الأمر یتداخل ویتعقد في القانون الجمركي، لذلك یعتبر من قبل الفاعلین الأصلیین 

  .الكفیلو الموكل و المصرح والوكیل لدى الجمارك و الحائز والناقل 

الجمارك من قبیل الفاعلین الأصلیین ویعتبر المصرحون والوكلاء المعتمدون لدى 

التصریح عن العناصر التي بحوزتهم  إذا امتنعوا عن 2 المسؤولین عن الجرائم الجمركیة

عندما تكون خاضعة للضرائب، حیث تقوم إدارة الجمارك بالتحقق من التصریحات المقدمة 

ى ولو كانت عن طریق الكشف والتفتیش، حیث یتعین تقدیم بیان تفصیلي عن البضائع حت

، وبناءا علیه أقرّ المشرّع الجمركي مسؤولیة موقعو )3(معفاة من الضرائب الجمركیة 

  .)4(من قانون الجمارك المعدل والمتمم  306التصریح الجمركي بمقتضى نص المادة 

  :الشریك والمستفید من الغش -2

دوره على  عّد الشریك من قبیل المساهمین التابعین في ارتكاب الجریمة ویقتصریُ 

بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجریمة وهذا النشاط غیر مجرم في حّد ذاته، فهو  القیام

اكتسب صفة الإجرامیة لصلة بالفعل الإجرامي الذي  وإنماعن كونه عملا تحضیریا  لا یزید

ن إّ الفاعل ولما كانت الأعمال التحضیریة تسبق الأعمال المادیة لتحقیق الجریمة، ف ارتكبه

لقد اختلفت ، و )5( الشریك یسبق عادة عمل الفاعل أو بعاصره في بعض الحالات عمل

ع الجزائري المشـرّ  أنّ و مقارنة بالفاعل الأصلي،  التشریعات حول الوضعیة القانونیة للشریك

                                                 
، خصوصیة المسؤولیة الجزائیة في المنازعات الجمركیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، سلمى مانع، عباس زواوي - 1

 .227، ص 2017، 03، العدد الاقتصادي 11جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
حكم عن  محكمة الجنح بسكیكدة مؤید بقرار صادر عن مجلس قضاء سكیكدة  09- 08رقم : أنظر الملحقین - 2

 )الغرفة الجزائیة(

 .227، المرجع السابق، ص سلمى مانع، عباس زواوي -  3

 .المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم 07 -79من الأمر رقم  106المادة : أنظر -  4
، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الجریمة(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام  -  5

 .212، ص 1995الجزائر، 



 للوكیل المعتمد لدى الجماركالمسؤولیة المدنیة والجزائیة       :           الفصل الثاني

 

54 
 

من حیث التجریم، و تبعیة نسبیة من حیث  أخذ بتبعیة الشریك للفاعل الأصلي تبعیة كاملة

  .)1( العقاب

وشدّد  )2( مكرر 309ولقد أخذ المشرّع الجزائري بمسؤولیة الشركاء، بموجب المادة 

علیهم، وذلك بخضوعهم لنفس العقوبات التي تطبق على الفاعلین الأصلیین، ما أن المشرع 

الجمركي وسّع من الاشتراك في الجریمة، وتحمیل المسؤولیة حتى على السلوك اللاحق لتمام 

  .الجریمة، وذلك بتحمیل المسؤولیة الجزائیة للمستفید من الغش

یتحملها أشخاص لم  سؤولیة جزائیة من نوع خاصكما أن المشرّع الجمركي أقرّ م

یشاركوا مباشرة في ارتكابها ولم یعلموا بها، وینتفي لدیهم القصد الجنائي، وأساس هذه 

المسؤولیة التي أفردها قانون الجمارك هو عزل مرتكبي الغش، ومنعهم من الاستفادة من 

حائز (ل الظاهر، وهو إما بعض الأشخاص الذین تتوفر لدیهم نیة الغش، ویتحملها الفاع

أو المصرح أو الوكیل المعتمد لدى الجمارك، وعلیه سنتناول المسؤولیة ) البضاعة أو ناقلها

  .الجزائیة بحكم ممارسة مهنة والتي هي موضوع دراستنا

  المسؤولیة الجزائیة بحكم ممارسة نشاط مهني -ثانیا

ئم الجمركیة لغرض قمعها، التي عالج بها الجرا المادیة الجمركي إن نظرة المشرع

وافتراضه للركن المعنوي  والتي تتعارض في بعض الأحیان مع المبادئ العامة للتجریم،

تظهر أكثر في تحمیله المسؤولیة الجزائیة لموقعوا التصریح والوكلاء المعتمدون لدى 

  .الجمارك وربابنة السفن وقادة المراكب الجویة

وعلى هذا الأساس یحّمـل قانون الجمارك الموّقع على التصریح الجمركي مسؤولیة 

، سواء أكان المصرح صاحب البضاعة أو الوكیل لدى )3(المخالفات التي تضبط فیه 

ق ج على أن الوكلاء لدى الجمارك مسؤولون  307الجمارك أو الناقل، كما تنص المادة 

یجب أن تسند «: على أنهلجمارك، وتضیف ذات المادة عن العملیات التي یقومون بها لدى ا

  »إلیهم مسؤولیة ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصریحات الجمركیة

                                                 
 .152 - 151، ص ص 2006أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر،  -  1
 .المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم 07 -79مكرر من القانون  309المادة : أنظر -  2
 .المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم 07 - 79من القانون  306المادة : أنظر -  3
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عزي الفقهاء هذه المسؤولیة الثقیلة التي ألقاها قانون الجمارك على عاتق الوكلاء ویُ 

 ، كما)1(هامهم لدى الجمارك إلى واجب الحیطة التي یجب أن یتحلوا بها بمناسبة أداء م

صرامة مبدأ مسؤولیة الوكیل لدى الجمارك عن المخالفات  التي تضبط  طبق القضاء بكلّ 

  . في التصریحات الجمركیة

وهكذا قضت المحكمة العلیا بقیام مسؤولیة الوكیل لدى الجمارك التي ضبطتها إدارة 

لدعوى في كون الوكیل ل وقائع امثالجمارك في التصریح لدى الجمارك إثر مراقبة لاحقة، وتت

ا لدى لدى الجمارك أودع بناء على المعلومات التي وافاه بها صاحب البضاعة تصریحً 

مصالح الجمارك أن البضاعة المستوردة هي أثاث من الخشب، یتمثل في أثاث التلیفزیون 

والذي تم تعلیق استیراده بموجب القرار _ 94_03_60_00المصنف تحت التعریفة الجمركیة 

  .)2( 1992_12_06زاري المؤرخ في الو 

وعلیه فالوكیل المعتمد لدى الجمارك یتحمل المسؤولیة كاملة عما یوقع علیه من 

محتوى التصریحات بحكم ما أوكل إلیه من صاحب البضاعة، على اعتبار أن الوكیل هو 

المرتكب الشخصي للجریمة، ومن ثمّ یتحمل المسؤولیة الجزائیة كاملة على المخالفات التي 

یمكن ردّ هذه المسؤولیة بأي حجة كانت حتى ولو كان یجهل ترد في محتوى التصریح، ولا 

المعلومات التي تلقاها من موكله خاطئة، وهذا ما أقرّته المحكمة العلیا في هذا الصدد والذي 

بقضائهم بعدم قیام  «: كان مخالفا للحكم الذي أصدره قضاة المجلس، والتي جاء في مجملها

الجمارك لانعدام السبب على أساس أنه لم یكن  الجریمة الجمركیة في حق المصرّح لدى

 307و 306على علم بمحتوى الصنادیق المستوردة، یكون القضاة قد خالفوا أحكام المادتین 

وهذا بغضّ النظر على  من قانون الجمارك، لأنه یعدّ مسؤولا بصفته مصرحا لدى الجمارك

  .)3(علمه أو عدم علمه بمحتوى الصنادیق 

  

  
                                                 

 427، ص 2001دار النخلة، الجزائر، أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها،  -  1
غیر منشور أشار إلیه أحسن  1997مارس  17قرار مؤرخ في  141038ملف رقم  3والمخالفات، القسم غرفة الجنح  -  2

 .428ص  ،بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق
، غیر منشور، أشار إلیه أحسن بوسقیعة، 14-07- 96قرار  132966ملف رقم ) 3غ ج م ق (المحكمة العلیا  -  3

 .24المرجع السابق، ص المنازعات الجمركیة، 
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  لدى الجمارك  المترتبة على عاتق الوكیل الجزائیةالمسؤولیة  :الفرع الثاني

اهتمّ المشرّع الجزائري بإجراء التصریح المفصل وأولاه من الأهمیة بحیث احتوته 

المتضمن قانون الجمارك المعدّل والمتمّم،  07 -79من القانون  89إلى  75المواد من 

فإنه یلزم نفسه وبصفة لا  هذا الأخیرالوكیل المعتمد لدى الجمارك بتوقیعه على  حیث أنّ 

وعند إیداعه وتسجیله  رجعة فیها أمام الجمارك من الناحیة المدنیة والجنائیة على حدّ سواء،

، ویترتب علیه قیام مسؤولیة )1(یُصبح بمثابة عقد رسمي لا یمكن تعدیله بالزیادة أو النقصان 

، كما یعتبر وثیقة دائنیة لفائدة الخزینة، أو الوكیل الجمركي اتجاه إدارة الجماركالمصرّح 

یسمح لها بمتابعة الخاضع للحقوق وللرسوم الجمركیة بكل الوسائل القانونیة خاصة منها 

  .)2(الإكراه الجمركي 

یعتبر الوكیل الجمركي مسؤولا جزائیا عن العملیات المنجزة من طرفه، وهو ما نصت 

یكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك «: من قانون الجمارك بقولها 307علیه المادة 

مسؤولین عن العملیات التي یقومون بها أو التي یقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في 

  .مإطار الوكالة التي مُنحت له

ولا تطبق علیهم العقوبات المنوص علیها في هذا القانون إلا في حالة ارتكاب خطأ 

  .جسیم

یعتبر خطأ شخصي، في مفهوم هذه المادة مساهمة الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك 

شخصیا أو بواسطة مستخدمیهم في تصرّفات مكنت الغیر من التهرّب كلیا أو جزئیا من 

  .التزاماتهم الجمركیة

، المكتتبة على أساس ع المسؤولیة على الموكلین بالنسبة للتصریحات الجمركیةتق

تعلیماتهم عندما یُثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في 

  ، )3( »صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصریح

                                                 
، ص 2006 -2005عباس خریریب، إجراءات جمركة البضائع، تقریر تربص، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر،  -  1

16. 
قانون الدولة : صالح بوكروح، واقع التهریب وطرق مكافحته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع - 2

 .75، ص 2009الحقوق بن عكنون، الجزائر، والمؤسسات العمومیة، كلیة 
 .المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم 07 - 79من القانون  306المادة  -  3
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سواء كانت المخالفة مرتكبة  إنّ المسؤولیة الجزائیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك تنشأ

قد تمّت عن قصد أو غیر قصد، وهذا ما یجعل المسؤولیة الجزائیة في المجال الجمركي 

حیث ذهب بعض الفقهاء إلى القول  تختلف من حیث المبدأ عن المسؤولیة الجنائیة العامة،

یدفع به إلى أن هذه المسؤولیة الملقاة على عاتق الوكیل المعتمد لدى الجمارك من شأنه أن 

بذل أقصى مجهود من أجل احترام القانون طواعیة، والتعاون مع إدارة الجمارك بنوع من 

الإرغام، فالمسؤولیة الجزائیة تقوم على الإدراك وحریة الاختیار، ولتقریرها یجب أن یتوفر 

لا القصد الجنائي فضلا عن السلوك الإجرامي، إلا أنه في المجال الجمركي فإن هذا المبدأ 

یجد له تطبیق، لأنه ربط المسؤولیة الجنائیة عن المخالفات الجمركیة بالأشخاص الذین 

لحظة حدوث المخالفة یكونون ملزمین إلا أنهم أهملوا هذا الالتزام وهذا ما ینطبق على 

عن مسؤولیة ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصریحات  الوكیل المعتمد لدى الجمارك

  .)1( الجمركیة

من قانون الجمارك مسألة تحریر التصریحات، فقد أوكلها  82ولقد حسمت المادة 

المشرع إلى المصرح الجمركي مع التوقیع علیها دون غیره، فهو بمثابة الوسیط بین إدارة 

الجمارك والزبون، ویحمل التصریح الجمركي بیانات جلّها تتعلق بالبضاعة سواء من حیث 

، زنها،وصاحبها، وتاریخ وساعة التصریح، والنظام الجمركيوو ) المنشأ(مصدرها وأصلها 

، فالبضائع هي موضوع الفعل في )2(وطبیعة الوثائق المقدمة وفق أرقامها المعتمدة 

وحرصًا على التصاریح وفي حالة عدم توفر المعلومة  ،)3(المخالفات الجمركیة محلّ التهریب 

، D41الكافیة لتسجیل التصریح عمل المشرّع على إقرار بعض التقنیات من بینها تقنیة 

ولهذه الأخیرة من الأهمیة في قیام مسؤولیة الوكیل المعتمد لدى الجمارك في التصریحات 

ؤولیته في حالة وقوع خطأ في الخاطئة، بحیث لا یمكن للوكیل الجمركي التملص من مس

التصریح لأنه كان بإمكانه استعمال هذه التقنیة ویتحصل على المعلومة اللازمة لإجراء 

الذي یُسأل عنه حیث تُطبق علیه أحكام المادة  )4(التصریح، فهو من باب الخطأ الشخصي 

                                                 
 .93 -92نعیمة مكید، المرجع السابق، ص ص  -  1

2- Francis Lefebvre, DOUANE. - Réglementation communautaire et nationale, édition Francis 
Francis Lefebvre, 1993, P 36.  

 .89نعیمة مكید، المرجع السابق، ص  -  3
 .المتضمن قانون الجمارك 07 -79من القانون رقم  307/2المنصوص علیه في المادة  -  4
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بهذه الصرامة وفي الواقع فإن الهدف من فرض المسؤولیة الجنائیة  ،من قانون الجمارك 307

الوكیل  هو حمایة مصالح الخزینة العامة وهذا ما یجعل عقوبة الحـبس لا تطبـق علـى

  .المعتمد لدى الجمارك إلا في حالة ارتكابه لخطأ شخصي

من المنطقي أن تطرح مشكلة المسؤولیة أما عن مسؤولیة الوكیل كشخص معنوي، ف

 ،یمارس مهنة وكیل معتمد لدى الجماركالجنائیة للشخص المعنوي مادام من الممكن أن 

أن النصوص التي تسند بمقتضاها مسؤولیة جزائیة للوكیل و ویطرح الإشكال أكثر لاسیما 

وهو ما أشارت إلیه المادة  المعتمد لدى الجمارك لا تفرق بین كونه شخص طبیعي أو معنوي

وهو ما یثیر التساؤل حول مسؤولیة الوكیل المعتمد كشخص  )1( من قانون الجمارك 307

  .معنوي

المتعلق  288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  04نص المادة  بالرجوع إلى

على أنه یتعین على التي تنص بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل لدى الجمارك، 

الأشخاص المعنویین الذین یتقدمون بطلب اعتماد بصفة وكلاء معتمدین لدى الجمارك، أن 

یعیّنوا من بین ممثلیهم القانونیین، شخصا أو عدّة أشخاص مؤهلین للقیام بالإجراءات 

على أن  تدلّ  نستنتج أنهاالجمارك  مـن قـانون 307بقراءة متأنیة للمادة و ، )2(الجمركیة 

المعنوي، أما بالنسبة للشخص المعنوي  لیس الـشخصو المعني بالنص هو الشخص الطبیعي 

بالتالي و  ،الجمركي هو من تقع علیه المسؤولیة الجنائیة هـو المـصرحو فإن ممثلـه القـانوني 

باعتباره المعین للقیام بالإجراءات تقع دائما على شخص طبیعي  فان المسؤولیة الجزائیـة

الـشخص المعنـوي لعقوبات مالیة یتم إدخاله في  كما یتعرّض، معنوي مركیة للشخصالج

  .عن طریق التضامن ،إجراءات المتابعة الجنائیة

قواعده في نص المادة   سنص قانون الجمارك الجزائري على التضامن وكرّ  وقد

وهو تضامن المحكوم علیهم لارتكابهم الغش نفسه بالنسبة للعقوبات  ،قانون الجمارك 316

الغرامات والمصادرة  ویجد هدا النظام أساسه في الطابع التعویضي الذي تشتمل علیه ،المالیة

بوصفه وسیلة للتحصیل  الجمركیة، من أهم تبریراته أنه یضمن حمایة مصالح الخزینة العامة

  .أكثر یسرا وسهولة

                                                 
 .من نفس القانون 307المادة : أنظر -  1
 .السالف الذكر 288 -10من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -  2
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  الآثار المترتبة على المسؤولیة الجزائیة :ثانيالمطلب ال

 ،الجنحو إن قانون الجمارك قرر تطبیق صنفین من الجرائم الجمركیة وهي المخالفات 

 .الجنایاتو الجنح  ،أصناف وهي المخالفات ثلاثعلى خلاف القانون العام الذي عرف 

فان قانون  ،المعتمد لدى الجمارك في حالة اكتشاف جریمة مرتكبة من الوكیل

وذلك حسب درجة خطورة الفعل ونوع  ،یتم تطبیقها  ر مجموعة من الجزاءاتالجمارك قرّ 

المصادرة في حالات و  ،حیث كل الجرائم مهما كان نوعها تخضع لعقوبة الغرامة ،البضاعة

  .التي نجدها فقط في الجنحو ثم عقوبة الحبس  ،معینة

، ثم نتناول )الفرع الأول(ت المالیة وعلیه سنتناول في هذا المطلب تحدید الجزاءا

  ).الفرع الثاني(الجزاءات ذات الطابع الجزائي 

  الجزاءات  :الفرع الأول

الجمركیة التي تلحق ضرر بالخزینة  الجرائمعلى كافة  الجزائريیعاقب المشّرع 

التي  وتختلف العقوبات الجمركیة منها ما تكون سالبة للحریة ومنها العقوبات المالیة العمومیة

والمصادرة، فأصبحت تطّبق على جمیع الأشخاص سواء أن كان طبیعي  الغرامة تتمثّل في

  .بنسبة متفاوتة وبالتالي تكون الدعوى فیها جبائیة وتطّبق العقوبة، أو معنوي

  الغرامة -أولا

تعتبر الغرامة أحد الجزاءات المالیة وهي نتیجة حتمیة لقیام المسؤولیة المدنیة المتأتیة 

 ارتكاب مخالفة التشریع والتنظیم الجمركیین من طرف الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، من

تتخذ و ،)1(في أحد أوجهها إما المخالفات أو الجنح وتأخذ بصورة قطعیة القالب العام للجریمة 

  الغرامة الجمركیة إما طابعا تعویضیا إذا كان الغرض منها إصلاح الضرر الذي لحق

بالخزینة العمومیة، كما یمكنها أن تتخذ طابعا جزائیا إذا كان الغرض منها الردع أو حمایة 

  .)2( في هذه الحالة تسجل في صحیفة السوابق العدلیةو الحق العام، 

                                                 
، مجلة الحقوق والعلوم »التحصیل الجبري لجزاءات المالیة الجمركیة في التشریع الجزائري آلیات«نهى شیروف،  - 1

 .240، ص 2015، 01، العدد 09، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد -دراسات اقتصادیة- الإنسانیة 
م القانونیة والسیاسیة، جامعة بن ، المجلة الجزائریة للعلو »الطبیعة القانونیة للجزاءات الجمركیة«عبد المجید زعلاني،  -  2

 .وما یلیها 09 ، ص1998، 03، العدد 35یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد 
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والمخالفة فغرامتها محدّدة بنص القانون ومقدارها ثابت، وأما الجنحة فقد ترك القانون 

طریقة احتسابها، ویكون مقدارها نسبیا بحسب قیمة البضائع محلّ تقدیرها للقضاء مع تحدید 

، 319الغش المصادرة، كما حدّد المشرّع الجزائري المخالفات الجمركیة في نص المواد 

المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم،  07 -79من القانون رقم  322، 321، 320

درجتها أین وسّع من دائرة الأفعال  مقدار الغرامة الجمركیة في المخالفات حسب سبویح

، أما في مواد الجنح فنص )1( الموصوفة مخالفة من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة والرابعة

  .225، 224علیها قانون الجمارك في المواد 

من قانون الجمارك یمكن لقابضي الجمارك أن یصدروا  262وعملا بنص المادة 

الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الأمر بالإكراه قصد تحصیل 

الجمارك بمجرّد إثبات أن مبلغا ما قد أصبح مستحقًا إثر عملیة ناجمة عن تطبیق التشریع 

والتنظیم بتطبیقها إدارة الجمارك، إذن الأمر بالإكراه یصبو لإكراه الوكیل المعتمد لدى 

  :وق والرسوم المترتبة في ذمته، وتتمثل شروطه فيالجمارك من أجل دفع المستحقات والحق

أن یُرفق الأمر بنسخة من السند الذي یثبت الدین، أو نسخة من الوثیقة التي تبرر  -1

 .دعوى إدارة الجمارك

 .أن یصدر الأمر من قابض الجمارك -2

أن یؤشر رئیس المحكمة المختصة على الأمر بالإكراه، ویتم التأشیر علیها دون  -3

  م تبلیغ هذا الأمر طبقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمصاریف، ویت

 :المصادرة -ثانیا

، )2( تعتبر المصادرة من الجرائم الجمركیة الجنائیة كونها مقتبسة من قانون العقوبات

ثمّ كُیفت بشكل یتماشى مع الطبیعة الجمركیة، فهي من حیث طبیعتها تعتبر مالیة، وهي 

عبارة عن جزاء وجوبي لا اختیاري حیث یلتزم القاضي بتطبیقها متى تحقق الركن المادي 

المكون للجریمة، حیث توقّع على محلّ التهریب سواء كانت ممّا یُباح تداولها أو محظورة، 
                                                 

نهى شیروف، آلیات التحصیل الجبري لجزاءات المالیة الجمركیة في التشریع الجزائري، المرجع : للتوسع أكثر أنظر - 1

 .وما یلیها 240السابق، ص 
، »لمجموعة أموال معینة أوالأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال « :وعرفها بأنها 15نص علیها قانون العقوبات في المادة  - 2

، المعدل والمتمم الذي یتضمن 1966یونیو سنة  08الموافق لــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم 

 .قانون العقوبات
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لوكة للمذنب أم لا، والمصادرة تكون على البضائع موضوع التهریب ووسائل وسواء كانت مم

النقل والوسائل المستخدمة في التهریب، وبالنسبة للمشرّع الجزائري فقد نص على المصادرة 

  .)1( قبل العقوبات الأخرى، كما أنه أوردها في الجنح والمخالفات

الغرض المقصود من المصادرة الجمركیة هو تغطیة الضرر اللاحق بالخزینة و 

وتنصبّ المصادرة أساسا، على البضائع  ،أمن المواطنینو العمومیة أو الحفاظ على صحة 

  ي الغش ووسائلــي ظروف معینة البضائع التي تخفــــلّ الغش، وقد تُطال أیضًا، فـــــمح

  .)2(، لــــالنق

، تصدر المحكمة بناء على طلب من إدارة قانون الجمارك 336فطبقا لنص المادة  

محلها، وعلیه یتضح  الحكم بدفع مبلغ یعادل قیمة الأشیاء القابلة للمصادرة لیحلّ  3 الجمارك

من هذا النص أن إدارة الجمارك التي أوكل إلیها وحدها حق طلب الحكم بمصادرة بمقابل 

د وتخضع لتقدیرها وحدها، أما فهي التي تحدّ  ،تتمتع بحق ممارسته بكیفیة شبه مطلقة

نیة العی( القضاء فلا یتمتع بأیة سلطة تقدیریة في مجال الاختیار بین النوعین من المصادرة

، بل وعلیه أن یأخذ بطلب إدارة الجمارك والنطق بالمصادرة وفقا للاختیار الذي )أو بمقابل

تعبر عنه هذه الإدارة في طلبها، إلا إذا كان طلبها مخالف للقانون كان تطلب مثلا مصادرة 

  .)4( أشیاء غیر قابلة أصلا للمصادرة

  عقوبة الحبس -ثالثا

الجنائیة الراسخة في المبادئ العامة للقانون تعتبر عقوبة الحبس من الجزاءات 

الجنائي، وهي عبارة عن وضع المذنب في السجون للمدة المقابلة للسلوك الإجرامي الذي 

أقدم علیه، وعقوبة الحبس في القانون الجمركي تخضع للمبادئ العامة من وقف التنفیذ 

ما یتعلق بالجنح الجمركیة ، وقد نص المشرّع الجزائري على عقوبة الحبس فی)5( والتخفیف

  .أشهر كحدّ أقصى، كما أنه نص علیه كآخر عقوبة بعد العقوبات الأخرى 6من شهرین 

                                                 
 .73، ص المرجع السابقسلمى مانع، عباس زواوي،  -  1
 .243نهى شیروف، آلیات التحصیل الجبري للجزاءات المالیة الجمركیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  -  2
 . نموذج شكوى لمخالفة التشریع الجمركي، وعریضة طلبات إدارة الجمارك 11 – 10رقم : أنظر الملحق - 3
 .184ناصر دوایدي، المرجع السابق، ص  -  4
 73سلمى مانع، عباس زواوي، المرجع السابق، ص  -  5
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من قانون الجمارك فإن الأحكام والقرارات المتضمنة حكما  293وعملا بنص المادة 

 بالإدانة بسبب ارتكاب مخالفة جمركیة یمكن تنفیذها عن طریق الإكراه البدني طبقا لأحكام

من قانون الجمارك ما یسمى بالإكراه  299قانون الإجراءات الجزائیة، كما كرّست المادة 

المسبق، وهو لیس إجراءا قضائیا بل هو إجراء إداري یطبق بناءا على طلب من إدارة  البدني

الجمارك موجه إلى وكیل الجمهوریة المختص محلیا كونه الجهة المشرفة على تنفیذ العقوبة، 

  .)1(بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها  كما یطبق

  العقوبات المقرّرة للوكیل المعتمد لدى الجمارك :يــالفرع الثان

الجنح و إن قانون الجمارك قرر تطبیق صنفین من الجرائم الجمركیة وهي المخالفات 

في ، الجنایاتو الجنح  ،أصناف وهي المخالفات 03على خلاف القانون العام الذي عرف 

یتم  ر مجموعة من الجزاءاتن قانون الجمارك قرّ إف ،اكتشاف جریمة مرتكبة من الوكیلحالة 

حیث كل الجرائم مهما كان نوعها  ،وذلك حسب درجة خطورة الفعل ونوع البضاعة ،تطبیقها

التي نجدها فقط في و ثم عقوبة الحبس  ،المصادرة في حالات معینةو  ،تخضع لعقوبة الغرامة

حسب معیارین بالاستناد إلى طبیعة الجریمة أو على أساس وصفها  یمكن تناولها، الجنح

  :، وهي كالتاليالجزائي

  1000.000دج إلى  25.000فالنسبة للمخالفات نجد الغرامة حددها القانون من 

 .، وتكون حسب قیمة الحقوق والرسومجبائیةدج وهي غرامة 

 4و 3تكون في مخالفات الدرجة : المصادرة. 

 تكون في جمیع الجنح، العقوبة: المصادرة: للجنح تكون العقوبة كما یليبالنسبة    -

 .السالیة الحریة

 : مخالفات التصریح المفصل  - أ

ج، فیمكن .ج. من ق 321إلى  319وهي المخالفات الواردة ضمن المواد من 

تسمیتها بمخلفات المكاتب، وتتعلق باستیراد أو تصدیر البضائع عند مرورها بمكتب أو مركز 

  .جمركي وتنقسم إلى ثلاثة درجات

 

                                                 
، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد »خصوصیة التجریم والعقاب كآلیة لقمع الجریمة الجمركیة«نوال مجدوب،  - 1

 .343، ص 2022، 02، العدد 14خیضر، بسكرة، المجلد 
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 مخالفات الدرجة الأولى:  

والمتعلقة بالتصریحات غیر المزورة ج .ق 319 وهي المخالفات الواردة في المادة 

  :كما یلي والتي عددتها المادة السابقة

 كل سهوا أو عدم دقة في البیانات التي یجب أن تتضمنها التصریحات الجمركیة. 

  من هذا القانون 53،  57،  61،  63،  229كل مخالفة لأحكام المواد.  

 كل تصریح خاطئ في تعیین المرسل إلیه الحقیقي أو المرسل الحقیقي.  

 أشهر 3لمعاین مدة ثلاثة عدم تنفیذ التزام مكتتب، عندما لا یتجاوز التأخیر ا.  

 :هيو ج لمخالفات الدرجة الأولى .ج.من ق 319والعقوبة المقررة حسب المادة 

  ویستثنى منها المخالفات جد 25.000لف دینار أالغرامة قدرها خمسة وعشرون 

  ).م(و) ح(و) ز(المذكورة في النقاط 

  عن كل شهر تأخیر على أن لا تتجاوز جد 25.000عقوبة الغرامة المقدرة ب 

عن عدم تنفیذ الالتزام المكتتب المنصوص دج ) 1000.000(مبلغ ملیون دینار 

  ).ي(ة في النقط علیه

 یعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بإیداع التصریح المفصل في الأجل القانوني 

 عن )دج50.000(بغرامة قدرها خمسون إلف دینار )ز(المنصوص علیه في النقطة 

  .كل شهر تأخیر

 الجمارك،  یعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بتقدیم الوكالة من طرف الوكیل لدى

  دج100.000 بغرامة قدرها مائة إلف دینار " م"المنصوص علیه في النقطة 

 المخالفات من الدرجة الثانیة:  

حكام لأمخالفة من درجة الثانیة كل مخالفة  من نفس القانون تعدّ  320طبقا للمادة 

القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما تكون نتیجتها التملص من 

تحصیل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها، وعندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة 

  :أكبر، تتمثل هذه المخالفات على وجه الخصوص فیما یلي

 لوفاء بالالتزامات المكتتبة كلیا أو جزئیا ، المجرد من كل فعل تدلیسيعدم ا.  

 كل تصریح خاطئ للبضائع من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ.  
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یعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص 

لف دینار  أعلى أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة وعشرون  ،منها أو المتغاضي عنها

غیر أنه في مجال عدم تنفیذ الالتزامات المكتتبة كلیا أو جزئیا والمجرد من  ،دج 25.000

القیمة لدى الجمارك للبضائع  )1/10(كل فعل تدلیسي، یعاقب علیه بغرامة لا تتجاوز عشر 

  .محل الجریمة

 المخالفات من الدرجة الثالثة:  

  : من نفس القانـــــون تتمثل فیما یلي 321وهي حسب المادة 

  المخالفات المعاینة عند المراقبة الجمركیة للمظاریف البریدیة المجردة من إي طابع

  .تجاري

  التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین والمتعلقة بالبضائع المذكورة في

 .من هذا القانون 235مكرر   199المادتین 

  وهي من الدرجة الأولى والدرجة الثانیة :جنح التصریح المفصل  - ب

 الجنح من الدرجة الأولى:  

الاستیراد أو التصدیر دون  ج وهي تتعلق بأفعال.ج.من ق 325نصت علیها المادة 

والمتمثلة في الأفعال التالیة على  تصریح جمركي خلال إجراء المعاینة والفحص أو المراقبة

  .الحصرسبیل المثال لا 

  عمالیات الإنقاص أو الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة

 .الجمارك

  البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن والطائرات المتواجدة في المنطقة البحریة

 لنطاق الجمركي أو في حدود المواني والمطارات التجاریة، التي لم یصرح بها في

یر المذكورة في وثائق السفن، وكذا عدم احترام الالتزام بتقدیم بیانات السفن أو غ

  .مكرر من هذا القانون 58البضائع المنصوص علیه في المادة 

  من هذا القانون، وكذا كل حصول  21كل مخالفة لإحكام الفقرة الثالثة من المادة

ویر أو محاولة الحصول على احد السندات المذكورة في المادة نفسها بواسطة تز 

  .الأختام العمومیة أو التصریحات مزیفة أو بكل طریقة تدلیسیة أخرى
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 مصادرة : یعاقب على هذه الجرائم بما یأتي تحویل البضائع عن مقصدها الامتیازي

البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش وغرامة مالیة تساوي قیمة البضائع 

  .أشهر6) إلى ستة  2(المصادرة والجس من شهرین 

 الجنح من درجة الثانیة :  

مكرر من قانون الجمارك وتخص الأفعال  325وهي الجنح المنصوص علیها في المادة 

  :التالیة

 كل فعل تم باستعمال الوسائل الالكترونیة وأدى إلى إلغاء أو تعدیل أو إضافة 

معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتیجته التملص أو 

عن حق أو رسم أو إي مبلغ أخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق التغاضي 

  .على إي امتیاز أخر

  21التصریحات الخاطئة للبضائع المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

  .من هذا القانون من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ

  بواسطةالتصریحات الخاطئة من حیث نوع أو قیمة أو منشأ البضائع المرتكبة 

قوانین أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة أو غیر دقیقة وغیر كاملة البیانات وغیر 

  :قابلة التطبیق یعاقب على هذه الجرائم بما یأتي

 مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش.  

 غرامة مالیة تساوي ضعف قیمة البضائع التي تخفي الغش.  

   تینأشهر إلى سن 6الحبس من ستة.  
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  :الفصل الثاني خلاصة

دراستنا للمسؤولیة المدنیة والجزائیة للوكیل المعتمد لدى الجمارك، یتبین لنا  من خلال

 ،باعتباره متدخل في عملیة الجمركة المعتمد لدى الجمارك، الدور الذي یقوم به الوكیلأنّ 

علیه مهمة الوساطة بین متعاملي التجارة الخارجیة من  ترضفانه یعتبر طرف أساسي فُ 

ب لذلك رتّ ، إدارة الجمارك من جهة أخرى مما یجعلهم بمثابة مساعدي هذه الإدارةو جهة 

مسؤولیة شدیدة تلقى على عاتق هؤلاء في حالة الإخلال بالالتزامات المترتبة على  المشرع

أي المتعامل الاقتصادي أو اتجاه إدارة الجمارك مسؤولیة  ؛ممارسته لمهنته سواء اتجاه موكله

  .من قانون الجمارك 307ا وفقا لفحوى المادة شخصیً  أمدنیة كانت أو جزائیة إذا ارتكب خط

وفضلا عن ذلك رأینا أنّ قواعد المسؤولیة عن العمل الشخصي المقرّرة في القانون 

عض التشدّد وخاصة من ناحیة تقدیر المدني هي نفسها المطبقة في قانون الجمارك مع ب

التعویضات المستحقة، حیث یُشترط لقیامها توافر عناصر ثلاثة هي الخطأ، الضرر، 

والعلاقة السببیة بینهما، ویعتبر الخطأ موجبا للتعویض عند الإخلال بالالتزامات المنصوص 

عن الحقوق علیها في التشریع الجمركي، التي تؤدي إلى محاولة التغاضي أو التملّص 

والرسوم الجمركیة، والضرر الموجب للتعویض في الجریمة الجمركیة یتعلق بالخسارة التي 

  .ستصیب الخزینة العمومیة نتیجة محاولة التملص من دفع الحقوق الجمركیة

بعض الأحكام المتمیزة التي تخرج عن  تضمّن القانون الجمركيكما اتضح لنا أنّ 

الشيء الذي یُضفي علیه الطابع العقابي ویجعله قانون جنائي  نطاق ومبادئ القانون العام،

وهو عموما إما حائز  الظاهرالمسؤولیة الجزائیة تقوم أساسا على الفاعل لأنّ خاص، 

، كما لدى الجمارك المعتمد البضاعة محل الغش، وإما ناقلها، وإما المصرح بها أو الوكیل

جعلت الدائرة تتسع لتشمل بعض  الجمركیةالمسؤولیة الجزائیة في المادة أن خصوصیة 

صنف من المسؤولیة تقوم على الحیازة المادیة أو على القیام بأنشطة مهنیة فهناك ، الفئات

  .معینة
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 في ختام هذه الدارسة یمكن القول أن إدارة الجمارك من بین أهم مؤسسات الدولة،

 الاقتصادالسوق، حمایة  اقتصادستعمل لتحقیق أحد الشروط الأساسیة لتطبیق نظام ونها تُ ك

 ومكافحة كل أنواع الغش الجمركي الذي یعتبر أهم وظیفة ،الوطني، تنظیم التجارة الخارجیة

ومن أجل إتمام عملیات التصریح الجمركي، قرّر المشرّع إجراءات متعلقة بجمركة ، لها

البضائع، تتمیز بنوع ما من التعقید، فبات من المستحیل التحكم فیها من طرف المتعامل 

الاقتصادي، ومن أجل تسهیل هذه المهمة، تمّ توكیل هذه الإجراءات في أغلب الحالات إلى 

  .المعتمد لدى الجمارك الوكیلوهو ألا ل التجارة الدولیة مهنیین ومتخصصین في مجا

یمكننا  ومن خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للوكیل المعتمد لدى الجمارك

نه حلقة أساسیة في تفعیل دور التجارة الخارجة والربط بین إدارة الجمارك والمتعامل القول أ

 288 -10المهنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم ولقد نظّم المشرع الجزائري هذه  ،الاقتصادي

  .المتعلق بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع

ع من مفهوم البضاعة قد وسّ  الجمركي أن المشرعوقد تبین لنا من خلال هذه الدراسة 

ي، الإسناد، سواء المتعلقة بالركن المادي أو المكان التي تتولى إدارة الجمارك مراقبتها وقرائن

بدایة الأمر دورا وقائیا من خلال إلزام متعاملي الاستیراد  على أن یكون دور هذه الهیئة في

فان المكلف بتسجیل وإیداع التصریح  ،بصفة عامةببضاعتهم لدیها،  والتصدیر بالتصریح

المفصل المتعلق بالبضائع المراد تصدیرها أو استیرادها یكون مسؤول جزائیا عن صحة 

تطبق العقوبات الجزائیة على موقع هذا التصریح  ،المفصل اردة في التصریحالبیانات الو 

وذلك رغم انه قام بتنفیذ  ،لیس ضد الموكل الذي سجل التصریح لصالحهو بمقتضى وكالة 

   .تعلیمات موكله طواعیة أو كان منفذ سلبي لتعلیمات موكله

التي تتمیز بخصوصیات قانون الجمارك تضمّن أحكامًا خاصة بالمسؤولیة المدنیة إنّ 

ملحوظة في كل جوانبها عند المسؤولیة المدنیة بشكل عام، فتؤسس المسؤولیة المدنیة في 

بعض  تضمّن القانون الجمركيكما اتضح لنا أنّ ، المادة الجمركیة إمّا على أحكام ذاته

یه الأحكام المتمیزة التي تخرج عن نطاق ومبادئ القانون العام، الشيء الذي یُضفي عل

المسؤولیة الجزائیة تقوم أساسا على الفاعل لأنّ الطابع العقابي ویجعله قانون جنائي خاص، 

 وهو عموما إما حائز البضاعة محل الغش، وإما ناقلها، وإما المصرح بها أو الوكیل الظاهر

جعلت  المسؤولیة الجزائیة في المادة الجمركیة، كما أن خصوصیة لدى الجمارك المعتمد
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صنف من المسؤولیة تقوم على الحیازة المادیة أو فهناك ، تتسع لتشمل بعض الفئات الدائرة

  .على القیام بأنشطة مهنیة معینة

ومن خلال هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات یمكن حصرها 

  :على النحو الآتي

الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو الشخص المؤهل قانونا لممارسة مهنة إتمام إنّ  -

 .خاصة التصریح المفصل لحساب الغیرو الشكلیات الجمركیة 

یمثل بذلك المتعامل الاقتصادي  ،خول القانون ممارسة الوكیل لمهنته وفقا لعقد الوكالة -

اتجاه إدارة و تزاماته اتجاهه باعتباره موكله بالصفة التي یتم الاتفاق علیها محددا لال

 .الجمارك

وذلك في إطار ضمان  ،ملزم باحترام تعلیمات الموكل المعتمد لدى الجمارك الوكیل -

حیث تقوم مسؤولیة الوكیل في حالة ارتكابه لخطا في التصریح  ،تنفیذ مهمته

لذلك علیه بأخذ الاحتیاطات الواجبة في ، تأخیر في استكمال مهمته أو  المفصل

 .ود المسموح بهاالحد

تترتب عن ممارسته لمهنته مجموعة من الالتزامات في إطار احترام الأحكام القانونیة   -

كما یتحمل على عاتقه احترام , التنظیمیة المعمول بها وتتصدرها قانون الجماركو 

 .288 - 10التزامات اتجاه إدارة الجمارك وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

 مؤسسة على أحكام القانون المدني والتي تجد لها أساساإن المسؤولیة المدنیة ال -

والتي تطبق على  ،لتطبیقها في المادة الجمركیة هي مسؤولیة التابع عن أعمال الغیر

الوكیل المعتمد لدى الجمارك تتجسد استنادا لعقد الوكالة الذي بموجبه یقوم الوكیل 

  .ها قانون الجمارككما تطبق المسؤولیة المدنیة التي ینظم ،بتمثیل موكله

إعادة إصلاح قانون الجمارك لتجسید تعمیم التسهیلات للمنتجین والمستثمرین، كما 

یجب توسیع نظام الإعلام الآلي للجمارك في ظل برنامج الدولة الذي یهدف إلى عصرنة 

 القطاعات الحساسة
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 الاقتراحات:  

  التوجه الاقتصادي الحاليیتعین دراسة التجارب الدولیة وخاصة تلك التي تتشابه مع 

في تیسیر التجارة  الوكیل المعتمد لدى الجماركفي تفعیل ایجابیة دور  دولة التي ترغبلل

یقوم أي إصلاح أو تحدیث جمركي وتیسیر التجارة بوضع  وینبغي أن ،الخارجیة

المهنیة وسلوك المخلصین الجمركیین من خلال برامج الكفاءة  لتحسین إستراتیجیة

المهنیة، وتطبیق العقوبات أو التعلیق المؤقت أو الإلغاء الدائم  التدریب والترخیص

یعتبر الوسطاء غیر محترفین وغیر فعالین، أو متورطین في احتیال  للتراخیص عندما

 .ممارسة فاسدة أخرى جمركي أو

 لكي یقوم  ، وكذا مستخدمیهوكیل المعتمد لدى الجماركضرورة تنمیة قدرات ومهارات ال

 .بدوره بالمفهوم الواسع، وبالتالي دوره في تیسیر التجارة الخارجیة الجزائریة

  ضرورة القیام بدورات تكوینیة لفائدة الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك والمتعاملین

للبضائع والحیلولة دون  فیما یخص النظام التعریفي التطوراتقصد مواكبة  الاقتصادیین

الوقوع في مخالفات التشریع الجمركي، وكذا مختلف التسهیلات المقدمة من الدولة في 

 .مجال التجارة الخارجیة
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  .النصوص القانونیة: أولا

 :القوانین والأوامــــــــر

المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم  1979یولیو  21المؤرخ في  07 -79قانون رقم  -

 04 -17، والمعدل بالقانون رقم 1998غشت سنة  22المؤرخ في  10 -98بالقانون رقم 

فبرایر  26، المؤرخة في 13 ، الجریدة الرسمیة العدد2017فبرایر سنة  16المؤرخ في 

 .2017سنة 

المعدل  المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 14 - ـ83القانون  -

 72الجریدة الرسمیة رقم  ،2004نوفمبر  10المؤرخ في  17 -04والمتمم بالقانون رقم 

 .2004لسنة 

 الجریدة الرسمیةدني، المتضمن القانون الم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 - 75الأمر  -

 10 -05، المعدل بالقانون رقم 12، ص 1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ  78عدد ال

یونیو  26الصادرة بتاریخ  44عدد ال ریدة الرسمیةجال، 2005یونیو  20المؤرخ في 

2005. 

المعدل  القانون التجاري الجزائريالمتضمن  1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75الأمر  -

  .1975دیسمبر  19الصادرة في  101 ددعال الجریدة الرسمیةوالمتمم، 

، 1966یونیو سنة  08الموافق لــ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  -

 .المعدل والمتمم الذي یتضمن قانون العقوبات

رسمیة یتعلق بإصدار قانون الجمارك المصري، الجریدة ال 2020لسنة  207قانون رقم  -

 .والستون السنة الثالثة، 2020نوفمبر سنة  11، الصادرة في )د(مكرر  45العدد 

  :المراسيم التنفيذية

 23الموافق لــ  1421رمضان عام  27مؤرخ في  447 -2000مرسوم رئاسي رقم  -

، یتضمن التصدیق، بتحفظ، على بروتوكول تعدیل الاتفاقیة الدولیة 2000دیسمبر سنة 



عــــادر والمراجـــــــالمصقائمة   

 

73 
 

المحرر ببروكسل یوم ) 1973ماي سنة  18) كیوتو(الأنظمة الجمركیة لتبسیط وتنسیق 

 .2001ینایر سنة  07، الصادرة بتاریخ 02، الجریدة الرسمیة العدد 1999یونیو سنة  26

غشت  16الموافق  1420جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  197 -99مرسوم تنفیذي رقم  -

دى الجمارك وكیفیاتها، الجریدة ، یحدد شروط ممارسة مهنة الوكیل المعتمد ل1999

 .1999أوت عام  18، المؤرخة في 56الرسمیة العدد 

نوفمبر  14الموافق  1431ذي الحجة عام  08مؤرخ في  288 -10مرسوم تنفیذي رقم  -

بالأشخاص المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، الجریدة الرسمیة  ، یتعلق2010سنة 

 .2010نوفمبر  24، المؤرخة في 71العدد 

غشت  29الموافق  1436ذي القعدة عام  14مؤرخ في  234 -15مرسوم تنفیذي رقم  -

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في 2015

 .2015سبتمبر سنة  09، الصادرة بتاریخ 48السجل التجاري، الجریدة الرسمیة العدد 

 

I - المقررات: 

، یحدّد شكل 2007سبتمبر سنة  17الموافق لــ  1428عام رمضان  5مقرّر مؤرخ في  -

 21، الصادرة بتاریخ 73ومضمون وكالة الوكلاء لدى الجمارك، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2007نوفمبر 

، المحدد لشكل التصریح المفصل 1999فبرایر  03المؤرخ في  12المقرّر رقم  -

  .الملحقة بهوالبیانات التي یجب أن یتضمنها وكذا الوثائق 

فبرایر سنة  16الموافق لـ  1435ربیع الثاني عام  16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

یحدد برنامج تكوین الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومیة  ،2014

، الصادرة 58الجریدة الرسمیة العدد  ،للتكوین المهني أو خاصة للتكوین المهني معتمدة

 .2014أكتوبر  01بتاریخ 
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  .باللغة العربيةالكتب : ثانيا

أحسن بوسقیعة، الوجیز في في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر،  -1

2006.  

أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث،  -2

 .2001الإسكندریة، مصر، 

النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات  بلحاج العربي، -3

 .1999الجامعیة، الجزائر، 

رمضان بوعبد االله، أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة  -4

 .2008للطباعة والنشر، الجزائر، 

التجاریة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة  العقود: عبد الحمید الشواربي، القانون التجاري -5

 .1992المعارف، الإسكندریة، مصر، 

، الجزء الأول، )الجریمة(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام  -6

 .1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 - الوكالة - اولةالمق(عدنان إبراهیم السرحان، شرح القانون المدني، العقود المسماة  -7

 .2006، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، )الكفالة

المسؤولیة –علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري  -8

 .1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -عن فعل الغیر والمسؤولیة عن الأشیاء

مصادر الالتزام وأحكامها في القانون المدني –ز في نظریة الالتزام محمد حسنین، الوجی -9

 .، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر-الجزائري

محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني  -10

 .1998الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

إیناس الخالدي، المدخل لدراسة علم الجمارك، دار الحامد للنشر رحاحلة، المحمد سعد  -11

 .2021، عمان، الأردن، 1والتوزیع، ط 

النظریة العامة للالتزامات  –محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  -12

 . 2010دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الهدى، عین ملیلة، : ،-أحكام الالتزام
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مرسي باشا، شرح القانون المدني الجدید العقود المسماة، الوكالة، السمسرة، الصلح، محمد  -13

 .1952التحكیم، الودیعة، الحراسة، الجزء الأول، المطبعة العالمیة، القاهرة، مصر، 

مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  -14

2012. 

  .المقالات: ثالثا

ولنوار، بلال یونس، مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعدیل القانون بلي ب -1

، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي، آفلو، 10 -05المدني الجزائري 

 .2018، 03، العدد 01المجلد 

آفاق ، مجلة »التدابیر الجمركیة للكشف عن الجرائم الجمركیة«جیلالي بن الطیب جیلالي،  -2

 .2019، 01، العدد 11ست، المجلد راعلمیة، جامعة تمن

حبیبة عبدلي، وفاء عبدلي، أحكام المسؤولیة المدنیة في المادة الجمركیة، مجلة الحقوق  -3

 .2018، 09، العدد 05والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، المجلد 

المنازعات الجمركیة، مجلة  سلمى مانع، عباس زواوي، خصوصیة المسؤولیة الجزائیة في -4

، 03، العدد الاقتصادي 11الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 

2017. 

سمیرة بلیل، فایزة میموني، المسؤولیة الجزائیة في المادة الجمركیة، مجلة الباحث للدراسات  -5

 .2021، 03 ، العدد08، المجلد 1الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

النظام القانوني لوكیل العبور كمساهم في تنظیم عملیة النقل «شهیناز قرور، كمال حدوم،  -6

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید لخضر حمة، الوادي، المجلد »البحري

 .2020، دیسمبر 03، العدد 11

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة عبد المجید زعلاني، الطبیعة القانونیة للجزاءات الجمركیة،  -7

 .1998، 03، العدد 35والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد 

النظام القانوني للتصریح الجمركي في ضوء قانون «عمر سدي، عبد الرحمان بن عمار،  -8

 .2020، 01، العدد 12، المجلد تمنراست، مجلة آفاق علمیة، جامعة »الجمارك الجزائري
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العید مفتاح، مسؤولیة الوكیل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري، مجلة الحقیقة،  -9

 .2013، 27جامعة أحمد درایة، أدرار، العدد 

، مجلة البحوث في العقود »-ماهیتها وآثارها –أحكام الوكالة من الباطن «لبنى سلامي،  -10

 .2021، 04لعدد ، ا06وقانون الأعمال، جامعة منتوري، قسنطینة، المجلد 

، »وكیل العبور حلقة أساسیة في سلسلة خدمات النقل البحري للبضائع «لیلى كراش،  -11

، العدد 11مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، جامعة لونیسي علي، البلیدة، المجلد 

 .2022، دیسمبر 02

ة الخارجیة دور الوساطة الجمركیة في تیسیر التجار  «محمد جلال محمد السید خطاب،  -12

، جامعة مدینة 1، العدد 9، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد »المصریة

 .2023السادات، القاهرة، مصر، مارس 

دراسة –مداح حاج علي، المسؤولیة المدنیة الجمركیة في القانون الجنائي الجمركي  -13

، 01ي، سعیدة، المجلد ، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة الطاهر مولا- مقارنة

 .2014، 02العدد 

نهى شیروف، آلیات التحصیل الجبري لجزاءات المالیة الجمركیة في التشریع الجزائري،  -14

، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد -دراسات اقتصادیة-مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة 

 .2015، 01، العدد 09

یة لقمع الجریمة الجمركیة، مجلة الاجتهاد نوال مجدوب، خصوصیة التجریم والعقاب كآل -15

  .2022، 02، العدد 14القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 

 -ضمانات طرفي عقد الوكالة بالعمولة في القانون الأردني«هاني هلیل هطیلان الفلیح،  -16

ثلیجي، ، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار »-دراسة مقارنة

 .2017، 01، العدد، 01الأغواط، المجلد 
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  رسائل الدكتوراه والماجستير :رابعـــــــا   

 وراهـــــــرسائل الدكت:  

نصًا وتطبیقًا، رسالة مقدمة لنیل : نهى شیروف، الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري -1

كلیة الحقوق، قسم قانون الأعمال، : رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص

 .2018 - 2017، 01القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطینة 

 

  الماجستيرمذكرات:  

نعیمة مكید، الوكیل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -2

العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، : الماجستیر في القانون، فرع

 .2002الجزائر، 

محمد حیمي، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  سیدي -3

شهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2012 -2011وهران، 

 ناصر دوایدي، دور إدارة الجمارك في مكافحة الجریمة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل -4
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